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GUIDELINES WITH REGARD TO DEVELOPING LEGISLATIVE AND  
INSTITUTIONAL FRAMEWORKS NEEDED TO IMPLEMENT IWRM  

AT THE NATIONAL LEVEL IN THE ESCWA REGION 
 

 This study provides ESCWA member countries with guidelines on how to implement Integrated 
Water Resources Management national strategies, with particular focus on institutional and legal dimensions.  
The study: (a) assesses the status of institutional and legislative settings; (b) evaluates the progress towards 
implementing institutional reforms within IWRM national strategies as well as challenges, constraints and 
gaps; (c) proposes scenarios for the implementation of legal and institutional reforms; (d) reviews 
institutional and legislative measures taken by developed and developing countries; and (e) presents a set of 
recommendations to ESCWA member countries on how to enhance institutional and legal reforms in order to 
implement IWRM at the national/local levels. 
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  تنفيذي موجز
  

ستراتيجيات المائية  بإعداد السياسات والاالمنصرمين خلال العقدين ان الإسكوا بلدتزايد اھتمام  
 حيث  لھذه الموارد،مستدامةال ندرة الموارد المائية والاستخدامات غير الناجمة عنالوطنية لمواجھة التحديات 

 وخطة 21ن أدركت ھذه البلدان أھمية تحقيق التنمية المستدامة والالتزام بتوصيات جدول أعمال القر
 وتضمنت ھذه السياسات الإجراءات والبرامج التي تركز على تنمية الموارد المائية، .  للتنفيذجوھانسبرغ

تقليدية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وزيادة كفاءة استخدامھا، وتقليل الغير واستغلال المصادر 
ء شبكات الرصد والمراقبة وتطويرھا ووضع المعايير ظ على نوعية المياه، وذلك بإنشاا منھا، والحفدقاوفلا

وقد واكب ذلك قيام البلدان باتخاذ العديد من إجراءات التطوير  . والقوانين اللازمة لحمايتھا من التلوث
في قطاع والإصلاح المؤسسي من أجل توزيع المھام وتحديد العلاقات التنظيمية بين المؤسسات العاملة 

 في أعمال التشغيل كة القطاع الخاص والمستخدمين في إدارة المياه، خصوصاًالمياه، وتشجيع مشار
والصيانة، ووضع الأطر التشريعية والقانونية لتنظيم استخدامات المياه في حدود الموارد المتاحة، وتوزيع 

وقد  . المسؤوليات والاختصاصات على الجھات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية وحمايتھا من التلوث
 تقييماً مفصلاً لأھم ما أنجزته البلدان الأعضاء في 2005- 2004أعدت الإسكوا ضمن برنامج عملھا للفترة 

 الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد اتتطوير أطر لتطبيق الاستراتيجي"ھذا السياق، من خلال دراسة حول 
  . والثالث إلى أھم استنتاجات تلك الدراسةينوتشير ھذه الدراسة في فصليھا الثا.  "المائية في بلدان الإسكوا

  
وترمي ھذه الدراسة إلى تزويد البلدان الأعضاء في الإسكوا بالإرشادات بشأن كيفية تطوير الأطر   

المؤسسية والقانونية لإدارة قطاع الموارد المائية وتقويمھا وتفعيلھا من أجل تحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة 
وتستند الدراسة إلى واقع الأطر المؤسسية والقانونية القائمة ضمن خطط .  افھاللموارد المائية وأھد

عرض دراسات حالات عن البلدان وھي ت في البلدان الأعضاء، الإدارة المتكاملة للموارد المائيةستراتيجيات او
 للھيكل رحاًوبناء� عليه، تعرض الدراسة مقت . التي أحرزت تقدماً ملحوظاً بغية الاستفادة من تجربتھا

إطار قانوني مناسب وواقعي  إقتراح المؤسسي المطلوب والخطوات اللازمة لتفعيل ھذه المقترحات، من خلال
  .لتنفيذھا

  
 السياسات المائية صياغةوھناك تباين واضح في التقدم المحرز في مختلف بلدان الإسكوا على صعيد   

فبعض البلدان نجحت في تطوير سياستھا المائية الوطنية  . ئيةات الماستراتيجيوتوفير البيئة المواتية لتنفيذ الا
والبدء في تنفيذھا، بمشاركة الجھات المعنية والوزارات والسلطات المختلفة في إعداد السياسات المائية 

ة وي�عتبر التزام حكومات ھذه البلدان بمبادئ الإدارة المتكامل . والخطط الاستثمارية والبرامج الزمنية للتنفيذ
وقد اتخذت بلدان أخرى مبادرات  . للموارد المائية من أھم العوامل التي ساعدت على نجاح ھذه الجھود

  . ناجحة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية
  

 في مجال تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإعداد اًومن البلدان التي أحرزت تقدم  
بإعداد الخطة  فقد قامت مصر . المؤسسي، مصر واليمن والأردن لاسيما التطويرستراتيجيات الوطنية، والا

كما أنھا الآن في  .  والتي اشتملت على العديد من الإجراءات المؤسسية2005القومية للموارد المائية عام 
ص مبادئ اللامركزية وعلى إشراك القطاع الخالى إستراتيجية للتطوير المؤسسي، تستند اصدد إصدار 

ستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري كما أعدت اليمن الا . ومستخدمي المياه في إدارة النظام المائي
، ويتناولان خمسة مجالات أساسية ھي إدارة الموارد المائية، والمياه والصرف )2009- 2005(لقطاع المياه 

ريفية، وإدارة الري، والإنسان الصحي في المناطق الحضرية، والمياه والصرف الصحي في المناطق ال
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أما في  . ستراتيجية الوطنيةستراتيجية على البرنامج الاستثماري المطلوب لتنفيذ الاكما اشتملت الا . والبيئة
 سياسة إدارة :ي وھ،ة الوطنية التي اشتملت على بعض السياسات المائيةستراتيجيالأردن، فقد تم إعداد الا

 الري، وسياسة مرافق المياه، وسياسة إدارة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى المياه الجوفية، وسياسة مياه
  .خطة استثمارية لتنفيذ البرامج والسياسات المقترحة

  
إلا أنه بالرغم من ھذه الجھود، تعاني بلدان الإسكوا بمعظمھا من تدني كفاءة التخطيط على المستوى   
ن الأھداف والسياسات القطاعية من جھة، وسياسات الموارد مة بيءفمازالت الحاجة قائمة للموا . الوطني

 أمام الإدارة المتكاملة للموارد المائية وأمام وضع البرامج  حقيقياًالمائية من جھة أخرى، وھو ما يمثل عائقاً
لى  لموقف البلد بالنسبة إويمكن تقسيم التحديات المؤسسية طبقاً . التنفيذية والاستثمارية وتطبيق القوانين

تنفيذ الستراتيجيات الوطنية ومرحلة الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى مرحلتين، ھما مرحلة إعداد الا
  . تمويلالو
  

الافتقار لرؤى موحدة تتفق عليھا ستراتيجيات الوطنية في وتتمثل التحديات التي تواجه إعداد الا  
وضعف القدرات الفنية في كل قطاع،  المعنية ضعف آليات التعاون والتنسيق بين الجھاتالقطاعات، وفي 

  وفعالة وفي عدم وجود آلية واضحة، سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي،للھيئات والمؤسسات
  . لتبادل البيانات والمعلومات بين القطاعات المختلفة

  
في  بلدان الإسكوا هواجھالوطنية وتنفيذھا، فيتمثل أھم تحد تستراتيجيات الاأما بالنسبة لمرحلة تمويل   
فالجھات المانحة تمول  . لتنفيذ الاستراتيجياتالمؤسسة المالية الوطنية في حشد الموارد اللازمة  أداءضعف 

 نظراً مازالت نسبة أخرى من الاستثمارات غير مؤمنةفي حين نسبة كبيرة من الاستثمارات المطلوبة، 
كما أن  . على مبدأ الاستدامة الماليةة المياه وخدماتھا، مما يؤثر لتغطية كلف وعدم كفايتھالمحدودية الإيرادات 

دور القطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية مازال محدود جداً ويقتصر على أعمال صيانة النظام 
يوجد إطار مؤسسي مناسب لمتابعة تنفيذ   لا أنهكما . المائي وتشغيله أو توصيل المياه للمستھلكين

  . المحليو يين الوطنيإلى خطط تفصيلية وتنفيذية على المستووترجمتھا اتيجيات الوطنية سترالا
  

أما فيما يتعلق بالأطر القانونية والتشريعية، فتتمثل أھم التحديات التي تعوق تنفيذ الإدارة المتكاملة   
مة  دمة للمياه ولحقوق استخدام المياه بين القطاعات المستخلتوزيع للموارد المائية في نقص القوانين المنظِّ

وفيما يخص نوعية المياه، من الملاحظ غياب الإجراءات اللازمة للحد من التلوث، مثل  . المياه وعدم كفاءتھا
 علماً أن بعض بلدان المواصفات الفنية ومتطلبات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي عند المصدر،

غير أن ھذه الإجراءات القانونية  . وث طبقاً لحجم الضررالمنطقة شھدت تجارب ريادية حول تغريم المل
التشريعات التي تحدد دور ومھام كل كذلك، تغيب  . والأدوات الاقتصادية غير متبعة في معظم بلدان المنطقة

آلية لا توجد كما   .جھة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، في عملية الإدارة المتكاملة للموارد المائية
عملية جمع المعلومات وتحليلھا وتبادلھا ونشرھا بين السلطات والھيئات الحكومية وتنظم ق  تنسمؤسسية

  .المعنية والجھات الأخرى المشاركة في إدارة الموارد المائية
  

 إطار تحسين الإجراءات المؤسسية والقانونية الرامية إلى تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية يوف  
 حيث عرضت الدراسة إجراءات ،سكوا، يجب الاستفادة من خبرات بعض الدول في ھذا المجالفي بلدان الإ

 مثل المكسيك يةما وفي دول ن،التطوير المؤسسي والقانوني في دول متقدمة مثل المملكة الھولندية وفرنسا
 بھاالعريضة التي يمكن الاسترشاد وعليه، تم وضع بعض الخطوط  . ومجموعة دول جنوب شرق آسيا
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 إعداد : وتم تقسيمھا إلى ست مراحل ھي، تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان الإسكوالإنجاح
الخطط الوطنية، وتنفيذ الخطط الوطنية، والمراقبة والتقييم، وتقييم دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، 

والتعديلات القانونية والتشريعية لتفعيل الإدارة المتكاملة وآليات تفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية، 
  .للموارد المائية

  
صنع القرار، تعمل على  أھمية وجود ھيئة مؤسسية على أعلى مستويات من ھنا، تؤكد الدراسة على  

 مثل ،يوعلى ضمان التنسيق والتعاون على المستوى المركزخلق البيئة المؤاتية لتنفيذ السياسات المشار إليھا 
 وأ للمياه يمثل المجلس المحل(ھيئة مؤسسية على المستوى اللامركزي وأھمية إنشاء  ؛المجلس الوطني للمياه
وبالربط بين  عن كثب،  عملية تنفيذ السياسات المائية ومراقبتھاسير تقوم بمتابعة )المجلس الإقليمي للمياه

اف بطريقة مباشرة وواقعية، بمشاركة الجھات  والأھدالمشاكلين المركزي واللامركزي، وتحديد يالمستو
كما يجب التأكيد على أھمية إنشاء وحدة أو لجنة  . ، بما يعزز فرص نجاح عملية اللامركزيةالمعنية المختلفة

لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في عملية ومستقلة لتقييم دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، 
ويتوقف  .  بمشاركة المعنيين بأمور المياه في جميع مراحل الإدارة المتكاملة للموارد المائية والاھتمام،الإدارة

 والاجتماعية والاقتصادية والبيئية يةنجاح ھذه الإجراءات في بلدان المنطقة على الخصائص السياسية والإدار
  .المتباينة في كل من ھذه البلدان

  
تعديل القوانين المنظمة  المقترحة، بما فيھا ونية والتشريعيةتعديلات القانتعرض الدراسة الكذلك،   

تفعيل لوليات الجھات المعنية بتنفيذ الخطط الوطنية ومھامھا وسلطاتھا، وؤلاستخدام المياه من أجل تحديد مس
دور المؤسسات المالية والمصارف والھيئات الاقتصادية والقطاع الخاص، ودعم برامج الشراكة والخطط 

كما تشمل التعديلات القانونية مراجعة وتقييم الآليات والأدوات الاقتصادية  . ارية وتمويل المشاريعالاستثم
  .اظ على نوعية المياهف فيما يتعلق بالحبالقوانين مثل الغرامات والضرائب، وتعزيز فعاليتھا خصوصاً
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Executive Summary 
 
 Over the past 20 years, ESCWA member countries have become more interested in developing 
national water policies and strategies, in order to deal with the challenges posed by the scarcity and non-
sustainable use of water resources.  Those countries have become aware of the importance of sustainable 
development and of commitment to the Agenda 21 recommendations and the Johannesburg Plan of 
Implementation.  Policies developed include procedures and programmes that primarily aim to develop water 
resources; exploit non-traditional resources; maximize and increase the efficiency of the use of the available 
resources; reduce water loss; and preserve water quality.  Those objectives can be pursued by developing 
monitoring and surveillance networks and formulating the criteria and laws necessary in order to protect 
water from pollution.  In parallel, countries have undertaken institutional development and reform in order to 
distribute tasks; define the organizational relations between institutions working in the water sector; 
encourage the participation of the private sector and water users in water management, especially in 
operational and maintenance work; establish legislative and legal frameworks to regulate water use in 
accordance with available resources; and divide responsibilities and areas of specialization between the 
parties responsible for managing water resources and protecting them from pollution.  
 
 Within its 2004-2005 programme of work, ESCWA made a detailed assessment of the major 
achievements of member countries in that field, in a study on the development of the frameworks necessary 
to implement national integrated water resource management (IWRM) strategies in those countries.  Its 
major conclusions are included in chapters II and III of this study. 
 
 This study aims to guide ESCWA member countries in developing the institutional and legal 
frameworks necessary for the management, assessment and activation of the water resource sector, in order 
to achieve the principles and objectives of IWRM.  The study is based on the existing institutional and legal 
frameworks relating to IWRM plans and strategies in member countries.  It presents case studies of countries 
which have made significant progress, in order to make it possible to benefit from their experiences.  
Accordingly, the study puts forward proposals for the institutional structure required and the steps necessary 
in order to implement such proposals, suggesting an appropriate and realistic legal framework for 
implementation.  
 
 There is a clear disparity between ESCWA member countries in respect of the progress made in 
devising water policies and providing an environment that is conducive to the implementation of water 
strategies.  Some countries have successfully developed and begun implementing national water policies.  
The parties concerned and the various ministries and authorities were involved in devising those policies and 
developing the investment plans and implementation timetables.  The commitment of the Governments of 
those countries to the principles of IWRM is one of the major factors that have helped to ensure the success 
of those efforts.  Other countries have undertaken successful initiatives in IWRM-related areas.  
 
 Egypt, Jordan and Yemen are some of the countries that have made progress in implementing IWRM, 
developing national strategies and, in particular, undertaking institutional development.  Egypt devised the 
2005 National Water Resources Plan, which included many institutional procedures.  Egypt is also in the 
process of issuing an institutional development strategy, which is based on the principles of decentralization 
and the involvement of the private sector and water users in water system management.  Yemen also devised 
a national strategy and investment programme for the water sector (2005-2009), which deal with five main 
areas, namely, water resource management, water and sanitation in urban areas, water and sanitation in rural 
areas, irrigation management, and the human being and the environment.  The strategy also included the 
investment programme needed to implement the national strategy.  Jordan developed a national strategy that 
included a number of water policies, namely, groundwater management policy, irrigation water policy, water 
installations policy, sanitation water management policy, in addition to an investment plan for 
implementation of the suggested programmes and policies.  
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 Notwithstanding those efforts, however, most ESCWA member countries suffer from poor planning at 
the national level.  There is a continuing need to harmonize sectoral objectives and policies on the one hand 
and water resource policies on the other hand.  That need constitutes a real obstacle to IWRM, the 
formulation of implementation and investment programmes and the application of laws.  Institutional 
challenges fall into two phases, according to the position of the country on IWRM, namely, the national 
strategy development phase and the implementation and financing phase.  Challenges involving the first 
include the lack of unified visions agreed upon by all sectors; weak cooperation and coordination 
mechanisms between the concerned parties in each sector; weak technical capacities in authorities and 
institutions, at both the centralized and de-centralized levels; and the absence of a clear and efficient 
mechanism for the interchange of data and information by the various sectors.  
 
 As for the financing and implementation phase of national strategies, the major challenge faced by 
ESCWA member countries is the poor performance of the national financial institutions in mobilizing the 
necessary resources to implement the strategies.  Most of the investment necessary is provided by donors, 
while the rest remains uncertain because of the limited level of returns, that are not sufficient to cover water 
and water use costs, thereby affecting the principle of financial sustainability.  The role of the private sector 
in the implementation of national strategies continues to be minor and limited to the maintenance and 
operation of the water system or to delivering water to consumers.  Furthermore, there is no appropriate 
institutional framework for following up implementation of national strategies and their translation into 
detailed executive plans at the national and local levels.  
 
 With regard to legal and legislative frameworks, major obstacles to the implementation of IWRM are 
the lack or ineffectiveness of laws regulating water distribution to consumers and usage rights.  As for water 
quality, there is a clear lack of provisions necessary to limit pollution, including technical specifications and 
requirements for industrial and sanitation water treatment at source, albeit some countries in the region have 
experimented with fining polluters according to the magnitude of the pollution.  However, such legal 
provisions and economic tools have not been adopted in most ESCWA member countries.  Moreover, 
legislation defining the role and task of each party, whether governmental or non-governmental, is lacking in 
the IWRM process.  Nor is there any institutional mechanism to coordinate and regulate information 
collection, analysis, exchange and dissemination between the relevant government authorities and entities 
and other parties involved in water resource management.  
 
 In order to improve the institutional and legal procedures aiming to achieve IWRM in the ESCWA 
region, advantage should be taken of the expertise of certain countries in that regard.  The study presents 
institutional and legal development procedures taken by such developed countries as the Netherlands and 
France, and by developing countries, including countries of south east Asia.  Accordingly, a number of 
guidelines that could be followed in order to ensure the success of the implementation of IWRM in ESCWA 
member countries were drawn up.  They were divided in six stages, namely, national plan development, 
national plan implementation, monitoring and assessment, assessment of IWRM cycle, IWRM 
implementation mechanisms, and legal and legislative amendments aiming to implement IWRM. 
 
 The study stresses the importance of establishing a high-level decision-making institution, such as a 
national water council, in order to create the enabling environment to implement the above-mentioned 
policies and ensure coordination and cooperation at the centralized level.  The study also highlights the 
importance of establishing an institution at the decentralized level such as a local water council or regional 
water council in order to closely monitor and follow up on the implementation of water policies, link the 
decentralized and centralized levels, and identify problems and objectives in a straightforward and realistic 
manner.  Such tasks would be carried out with the participation of all the parties concerned, which would 
enhance the chances of the decentralization process being successful.  An autonomous unit or committee 
should also be established to assess the IWRM cycle, motivate the private sector to participate in the 
management process, and handle the participation of the parties concerned in water issues in all stages of 
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IWRM.  The success of those procedures in the countries of the region depends on the various political, 
administrative, social, economic and environmental specificities of each of those countries. 
 
 The study also puts forward suggested legal and legislative amendments, including to the laws 
regulating water use, in order to determine the responsibilities, tasks and powers of the parties concerned in 
the implementation of national plans; activate the role of financial institutions, banks, economic bodies and 
the private sector; and support partnership programmes, investment plans and project financing.  Legal 
amendments also include the revision and assessment of economic mechanisms and tools by law, including 
the imposition of fines and taxes, and enhance their effectiveness, especially with regard to preserving the 
water quality. 



 

   ھاوتنفيذ الإسكوا منطقة في المائية السياسات إعداد عن مقدمة  -أولاً
  المائية للموارد المتكاملة الإدارة مفاھيم إطار في

  
  مقدمة عامة  -ألف

  
 ة الوطنيةستراتيجيات المائيتزايد اھتمام بلدان الإسكوا خلال العقدين الماضيين بإعداد السياسات والا 

وترمي السياسات المائية في  . ة بندرة الموارد المائية واستخداماتھا غير المستدامةلمواجھة التحديات المتعلق
ير الموارد  ـ ھذه البلدان إلى تحديد الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الحالية والمستقبلية، من أجل كفالة توف

ة للموارد المائية ن الإدارة المتكاملتي تضم، ووضع البرامج التنفيذية الالمائية لجميع القطاعات، كماً ونوعاً
ت المؤتمرات والمنتديات وقد تبن.  البعيد الأمدوتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والطلب على المياه على 

 ،لمياه والبيئةالمعني بار الدولي متؤملاالعالمية وضع مفاھيم للإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومنھا مبادئ 
البيئة والتنمية في ريو دي جانيرو بما تضمنه من المعني بر الأمم المتحدة متؤمو، 1992في عام  ،نلبدي ف

 الذي تناول أھمية تطبيق مناھج متكاملة في تنمية الموارد المائية وإدارتھا 21عرض لجدول أعمال القرن 
، وخطة )ة جوھانسبرغقم(واستخداماتھا، علاوة على مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة 

وتحث ھذه الأخيرة الدول على وضع خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية بحلول عام  . جوھانسبرغ للتنفيذ
ـ2005 تخفيض نسبة "  وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الأھداف الإنمائية للألفية، وتحديداً الھدف المتعلق ب

  ".2015ه الشرب المأمونة إلى النصف بحلول عام الأشخاص الذين لا يمكنھم الحصول على ميا
  

ا ھويستلزم تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية اتباع أسلوب متكامل في تنميتھا وإدارت 
واستخدامھا، في إطار تحقيق التنمية الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية، بمشاركة جميع 

ويتطلب ذلك إدخال تغييرات جوھرية من أجل تطوير المؤسسات المائية وتعديل  . ة للمياهالقطاعات المستخدم
أدوارھا واختصاصاتھا وتحديث الأطر القانونية حتى تتواءم مع مفاھيم الإدارة المتكاملة للمياه، مع إنشاء 

شاركة في إعداد الخطط آليات فعالة للتنسيق بين الھيئات المؤسسية المعنية بشؤون المياه وتفعيل مبدأ الم
  ).1انظر الإطار (والبرامج وتطويرھا وتنفيذھا ومتابعتھا 

  

  الإدارة المتكاملة للموارد المائية  -1 الإطار
  

وسيلة لتحقيق التنسيق بين إدارة المياه والأراضي، وما يتعلق بھما "تعرف الإدارة المتكاملة للموارد المائية بأنھا   
فائدة الاقتصادية والاجتماعية بطريقة منصفة ومن دون المساس باستدامة أنظمة البيئة ، لتعظيم الىمن موارد أخر

  ).2005يئة الشراكة العالمية بشأن المياه، ھ (،"الحيوية
  

  : المبادئ والمفاھيم الأساسية الآتيةىوتشتمل الإدارة المتكاملة للموارد المائية عل  
  

 عن إدارة الاحتياجات وزيادة كفاءة الاستخدام، والإدارة ر، فضلاًأخذ إدارة الموارد المائية في الاعتبا  )أ(  
  ؛، سواء كانت مياه سطحية أو جوفيةالشاملة، كما ونوعا، لجميع الموارد المتاحة

  
 مختلف ىسؤوليات كل جھة علممشاركة جميع القطاعات المعنية في إدارة الموارد المائية، وتحديد   )ب(  

  ھذه المسؤوليات والمھام بل تتكامل فيما بينھا؛المستويات، بحيث لا تتعارض
  

ستراتيجيات ووضع الأطر اتية من خلال صياغة السياسات والاتوفير المناخ المناسب والبيئة المؤ  )ج(  
  التشريعية والقانونية والتطوير المؤسسي لقطاع المياه وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات؛
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  )تابع (1 الإطار
  

ستراتيجيات والبرامج القائمة، وتعزيز ريع المائية وتنفيذ السياسات والاات لتمويل المشاجذب الاستثمار  )د(  
مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين، وتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية من خلال منظومة 

 مشاركة جماعية؛
  

لمائية وفض النزاعات فيما بينھا، من خلال إرساء آليات تحقيق التعاون بين الدول المشتركة في الموارد ا  )•(  
  العائدات الممكنة من إدارة الموارد المائية لجميع الأطراف؛ىتضمن تحقيق الفائدة المشتركة وأعل

  
ستراتيجيات والخطط الوطنية التي تشتمل على السيناريوھات والبدائل المختلفة لإدارة إعداد السياسات والا  )و(  

لمتعلقة بالمياه، مثل ظاھرتي الفيضان والجفاف، وإعادة تخصيص المياه بين القطاعات، ومعالجة مشاكل المخاطر ا
 التلوث، ومواجھة الظروف الطارئة الناتجة عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛

  
المؤسسات المائية وتطوير تطبيق الحكم السليم وتقديم صانعي القرار للدعم السياسي من أجل إعادة تأھيل   )ز(  

الأطر التنظيمية والوظيفية وتعديلھا لتتواءم مع متطلبات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك من أجل تحقيق العدالة 
  .الاجتماعية وزيادة الكفاءة الاقتصادية مع الحفاظ على النظم البيئية

  
  

  بلدان الإسكوالإدارة المتكاملة للموارد المائية في ا واقع  -باء
  

يات صأدركت بلدان منطقة الإسكوا في الآونة الأخيرة أھمية تحقيق التنمية المستدامة والالتزام بتو 
حيث لتنمية المستدامة، باالمعني  غ جوھانسبررمتؤمالعمل التي نتجت عن   وخطة21جدول أعمال القرن 

والسياسات المائية لضمان تنمية الموارد المائية ستراتيجيات أحرزت تلك البلدان تقدماً ملحوظاً في إعداد الا
 الإجراءات والبرامج التي  العديد منوتضمنت ھذه السياسات . المتاحة والحفاظ عليھا وحمايتھا من التلوث

 دقاوفلا المتاحة، وتعظيم الاستفادة منھا، وزيادة كفاءة استخدامھا، وتقليل  تنمية الموارد المائيةلىتركزت ع
 نوعيتھا، من خلال إنشاء ى الموارد غير التقليدية، وزيادة كفاءة استخدامھا، والحفاظ علتغلالمنھا، واس

 ى وبالإضافة إل . من التلوثتھاياشبكات الرصد والمراقبة وتطويرھا، ووضع المعايير والقوانين اللازمة لحم
وزيع المھام وتحديد ما سبق، اتخذت بعض الدول العديد من إجراءات التطوير والإصلاح المؤسسي لت

 في إدارة المياه، أصحاب المصلحة المياه وتشجيع مشاركة  في حقلالعلاقات التنظيمية بين المؤسسات العاملة
عن مشاركة القطاع الخاص عن طريق الاستثمار في حقل   في أعمال التشغيل والصيانة، فضلاًخصوصاً

أجل تنظيم استخدامات المياه في حدود الموارد المتاحة، وضع الأطر التشريعية والقانونية من كما تم .  المياه
ولة عن إدارة الموارد المائية، وحماية المياه من ؤ الجھات المسىوليات والاختصاصات علؤوتوزيع المس

  .التلوث
  

وقامت بعض المنظمات الإقليمية، وفي مقدمتھا الإسكوا، بإعداد دراسات تحليلية استندت إلى مسوح  
أحرزته الدول العربية في إعداد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك بغرض تحديد للتقدم الذي 

ف الحالي من إعداد الخطط المتكاملة، واقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ البرامج التحديات والفجوات في الموق
اد دراسة لمراجعة التقدم وفي ھذا السياق، قامت الإسكوا بإعد . والاستثمارات المنبثقة عن ھذه الخطط

 سكوا في وضع الخطط الوطنية في إطار مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائيةالإالمحرز في بلدان منطقة 
واعتمدت الدراسة على استبيانين أعدتھما الإسكوا خلال فترتين متتاليتين، الأول في عام  ). 2005الإسكوا، (

جمع المعلومات عن الوضع الحالي لإعداد الخطط الوطنية للموارد ، من أجل 2004 والثاني في عام 2001
وتتضمن تلك الإجراءات  . المائية، وتقييم التقدم المحرز ولاسيما الإجراءات المتعلقة بتوفير البيئة المواتية
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وضع السياسات والتشريعات، وإعداد الخطط الاستثمارية، وتحديد الأطر المؤسسية والتنظيمية، وبناء 
 . درات، وتوفير الآليات الاقتصادية ونظم إدارة المعلومات، وسبل تبادلھا ونشرھا بين الجھات المعنيةالق

اتھا الوطنية حول الإدارة المتكاملة استراتيجيودلت نتائج التقييم على أن جميع بلدان الإسكوا في صدد إعداد 
.   وھي الآن في مراحل متقدمة من التطبيقللموارد المائية، وأن بعض ھذه البلدان قد أنجزت خططھا الوطنية

كذلك، بدأت معظم بلدان الإسكوا باتخاذ الإجراءات التنظيمية والمؤسسية والتشريعية اللازمة لتنفيذ البرامج 
وبالرغم من ھذه الجھود المبذولة، مازالت البلدان تعاني بمعظمھا من غياب آليات التنسيق  . الموضوعة

ستراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومن عدم القدرة على تفعيل ازمة لتنفيذ والتعاون الفعالة واللا
الأطر المؤسسية والإدارية، ونقص الموارد المالية، وعدم القدرة على تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين 

لقوانين والتشريعات للمشاركة في تمويل المشاريع والبرامج في السياسات المائية التي تساعد على إنفاذ ا
كما أعد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا دراسة  . المتعلقة بالإدارة المتكاملة لمصادر المياه

تفصيلية عن الحالة الراھنة لإعداد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية، اعتمدت على مراجعة الجھود 
، امركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروب( أعدتھا الدول العربية ات التيستراتيجيالمبذولة والسياسات والا

وأشارت نتائج ھذه الدراسة إلى أن بعض الدول العربية مثل الأردن وفلسطين ومصر  .  والبحث فيھا)2004
ت أما الدول الأخرى، فقد أعدت السياسا . واليمن قد انتھت من إعداد خطط وطنية لإدارة الموارد المائية

ستراتيجيات التي تحتوي على أطر عامة لبعض مبادئ وأسس الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ولكنھا والا
وأشارت الدراسة  . مازالت تفتقد الصورة المتكاملة والشمولية التي تمكن من تنفيذھا على المستوى الوطني

ة الوعي بأھمية إعداد الخطط المتكاملة إلى أھمية توفر الإرادة السياسية وتعزيزھا وبناء القدرات وزياد
للموارد المائية وتنفيذھا من أجل تحقيق التنمية المستدامة للدول، كمحاور ومتطلبات رئيسية لإتمام الخطط 

 أھم الدروس المأخوذة من تجربة الدول الأعضاء في إعداد استراتيجيات الإدارة 2 ويلخص الإطار  .الوطنية
  .ية وتنفيذھاالمتكاملة للموارد المائ

  

  ية الإدارةجيتارتسا في إعداد ءاضعلأا نادلبلان تجربة م المستفادةس وردلا  -2 الإطار
  اوكسلإا نادلبي فذھا يفنتوللمياه المتكاملة 

  
  :العوامل التي ساھمت في إنجاح أھم الخطط الوطنية في بلدان الإسكوا

  
ما يتلاءم مع مبادئ الاستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية المبادرة إلى إعادة ھيكلة قطاع المياه ب  )أ(  

 كخيار استراتيجي؛
  

بعض التحسن في إشراك الجھات المعنية والقطاع الخاص، ولو بشكل محدود، واتخاذ عدد من الإجراءات   )ب(  
 العملية لاعتماد اللامركزية في إدارة القطاع؛ 

  
تصة بإدارة الموارد المائية لدعم ترجمة الإدارة المتكاملة للموارد المائية استحداث اللجان والمجالس المخ  )ج(  

 ومواكبة التقدم المحرز على المستوى الوطني والمحلي ومستوى الحوض؛ 
  

 تحسين كفاءة استخدام المياه ورفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأھمية المياه وضرورة الحفاظ عليھا؛  )د(  
  

 ي تساعد على تحسين كفاءة استخدام المياه؛سن القوانين الت  )•(  
  

 تكثيف المبادرات والبرامج الھادفة إلى بناء القدرات التفاوضية وإدارة الطلب على المياه؛  )و(  
  

 إعادة التدوير؛  )ز(  
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  )تابع (2 الإطار
  

 وضع خطط لحماية البيئة؛  )ح(  
  

  .تحسين الإمدادات والكفاءة  )ط(  
  

  : الخطط الوطنية في بلدان الإسكواالتحديات التي تواجه تنفيذ
  

 تدني كفاءة التخطيط على المستوى الوطني؛  )أ(  
  

 افتقار السياسات المائية لإجراءات واضحة عن كيفية تخفيف حدة الفقر وخفض معدل البطالة؛  )ب(  
  

لقدرات  لنقص اصعوبة تطبيق دراسات الأثر البيئي على مشاريع الموارد المائية بطرق علمية، نظراً  )ج(  
 الفنية؛

  
تسعير مياه الري، استعادة تكاليف التشغيل، رسوم (صعوبة تنفيذ العديد من الإجراءات الاقتصادية   )د(  
 ؛...)التلوث

  
ضعف مشاركة الجھات غير الحكومية بشكل فعال ومتواصل وعلى مختلف مستويات اتخاذ القرار في   )•(  

 ھا؛إعداد السياسات الوطنية لإدارة المياه وتطبيق
  

 صعوبة إنفاذ القوانين والتشريعات وعدم وجود آلية واضحة لمتابعة سبل الإنفاذ وتحسينھا؛  )و(  
  

صعوبة حشد الموارد ورؤوس الأموال المحلية، وبالتالي ارتباط الخطط الوطنية لإدارة المياه في الدول   )ز(  
 متكاملة للموارد المائية عند انتھاء المشروع؛غير النفطية بتمويل خارجي، مما يعني عدم استدامة تطبيق الإدارة ال

  
صعوبة إعادة تصويب سياسة الأمن الغذائي ضمن مفاھيم الاستدامة وتحديات ترشيد المياه في قطاع   )ح(  
 الزراعة؛

  
، مما يحول دون إمكانية وضع خطة )مثل فلسطين والعراق ولبنان(الوضع السياسي في بعض البلدان   )ط(  

 بعيدة الأمد؛
  

  .صعوبة تفعيل الإطار المؤسسي ودور اللجان المختصة بإدارة المياه المشتركة  )ي(  
_________________  

تطوير أطر لتطبيق الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان "مستخلص من نتائج دراسة الإسكوا : المصدر
  .)2005" (الإسكوا

 
  

  اھمون ومضةساردلاأھداف   -ميج
  

ترمي ھذه الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي للأطر المؤسسية والقانونية لقطاع الموارد المائية في  
بلدان منطقة الإسكوا وإلى بحث مدى فاعلية ھذه الأطر وتواؤمھا مع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية 

والتحديات  المشاكلا تركز الدراسة على تحديد كم . كمتطلب أساسي لتنفيذ الخطط الوطنية في بلدان الإسكوا
التي تواجھھا المؤسسات العاملة في قطاع المياه، وعلى تقديم دراسات حالات عن البلدان التي أحرزت تقدماً 

والھدف من  .  في إعداد الخطط الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، مثل الأردن ومصر واليمنملموساً
ادة من تلك التجارب، واقتراح الآليات المناسبة التي يمكن أن تساعد الدول على تنفيذ سياسات ذلك ھو الاستف
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وتعرض الدراسة أيضا بعض حالات النجاح التي شھدتھا  . ستراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائيةاو
ي والقانوني لإدارة دول متقدمة وأخرى نامية من خارج منطقة الإسكوا في مجال تطوير الإطار المؤسس

 كذلك، تعرض الدراسة قواعد الھيكل المؤسسي المطلوب لتھيئة المناخ المناسب لتنفيذ  .الموارد المائية
الخطط الوطنية لإدارة الموارد المائية، وتوفير الإرادة السياسية على أعلى المستويات، وتفعيل دور 

حلية، وذلك من خلال تعزيز مبدأ اللامركزية وتنفيذ المستخدمين والمجتمع المدني والجمعيات الأھلية والم
 عن الإجراءات التشريعية والقانونية المطلوبة لتدعيم الأطر المؤسسية المقترحة برامج الشراكة، فضلاً

  .وتفعيلھا
  

 للحالة الراھنة للأطر المؤسسية والقانونية لقطاع المياه، ومدى وتقييماً مراجعةويقدم الفصل الثاني  
 ويتضمن الفصل  .ستراتيجيات المائية المتكاملة في بلدان الإسكوالآليات اللازمة لتنفيذ السياسات والاتوفر ا

أعضاء في الإسكوا، ھي الأردن ومصر واليمن، تشير إلى التقدم المحرز  بلدانالثالث دراسات حالات لثلاثة 
 بعض الخبرات ية المنجزة، بالإضافة إلىوالخطوات التنفيذية التي تم أخذھا في الاعتبار لتنفيذ الخطط الوطن

أما الفصل الرابع، فيتضمن مقترحات للأطر المؤسسية والإجراءات القانونية  . العالمية في ھذا المجال
ويتضمن الفصل الخامس التوصيات المقترحة .  ستراتيجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائيةااللازمة لتنفيذ 

  .ق بموضوع الدراسةلبلدان الإسكوا فيما يتعل
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  وتقييمھا الإسكوا لبلدان والتشريعية المؤسسية الأطر مراجعة  -ثانياً
  

رد نتيجة نمو الطلب على المياه تعاني بلدان الإسكوا جميعھا من تزايد الاحتياجات المائية بشكل مطّ 
 البلدان وندرتھا في قطاعات الزراعة والشرب والصناعة، وذلك في ظل محدودية الموارد المائية في بعض

 كذلك، يمثل تدھور جودة المياه عبئاً . في بلدان أخرى، مما قد يؤثر على عمليات التنمية في المستقبل القريب
كما أن ضعف المؤسسات وعدم  . كبيراً على إمكانيات توفير المياه المطلوبة والمناسبة لمختلف الاستخدامات

 لاستخدام المياه أو ضعف فعاليتھا يجعل عملية إدارة المياه وضوح دور كل منھا وغياب القوانين المنظمة
  .صعبة للغاية

  
من ھنا، ونتيجة تداخل عوامل عديدة، لا بد من أن يأخذ التعامل مع إدارة المياه بطريقة متكاملة في   

 لأمر منھجاًوقد أصبح ھذا ا . الاعتبار جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية والقانونية
ات جميع المؤتمرات الإقليمية والدولية خلال العقدين ه توصيدت عليا أك لمه، وفقاًن الحياد عنيمك  لاضرورياً

ة ئيھ(وارد المائية على ثلاث ركائز أساسية كالآتي السابقين والتي تنص على أن تشتمل الإدارة المتكاملة للم
  ):2005 ،الشراكة العالمية بشأن المياه

  
بيئة مؤاتية، وتشمل إعداد السياسات الوطنية والقوانين والتشريعات وقواعد البيانات والمعلومات عن   -1

  .يةئالموارد الما
  
  .دور واضح لمختلف المؤسسات وتكامل واجباتھا على مستويات الإدارات المختلفة  -2
  
تخدام الموارد س وزيادة كفاءة اأدوات الإدارة، وتشمل تقييم حالة الموارد المائية بصفة مستمرة  -3

 .المحدودة وتفعيل الأدوات الاقتصادية
  

  . إلى نسب توزيع موارد المياه على القطاعات المختلفة في بلدان الإسكوا1 مسرلاويشير   
 

   مؤشرات استھلاك المياه العذبة في منطقة الإسكوا  -1الرسم 
  

  
  .(ESCWA/SDPD/2005/Booklet.2) مية المستدامة لقطاعات مختارة في منطقة الإسكواملامح قطرية وإقليمية لمؤشرات التن: المصدر

  
  

 المنزلينسبة الاستھلاك 
 الصناعينسبة الاستھلاك   %)10(

)7(%  

نسبة الاستھلاك 
  %)83 (الزراعي
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  مراجعة الأطر المؤسسية والتشريعية لبلدان الإسكوا  -ألف

  
اقي               وإدارياً يشكل تدعيم المؤسسات فنياً     ـ ا بب ـ ضاح علاقتھ ـ دة وإي ـ  وتحديد دور كل مؤسسة على ح

ذھا             ، وھاماً  حيوياً المؤسسات المعنية أمراً   ـ  ليس في عملية وضع السياسات المائية فحسب وإنما في عملية تنفي
 ما   وغالباً  .كما أن وجود الإطار القانوني الفعال يضمن إلى حد بعيد قيام المؤسسات بأدوارھا بكفاءة              . أيضاً

ى    لا يكون القصور في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بسبب نقص الإجراءات الفنية، بل ير               ـ ع إل ـ ج
ة                   ـ عدم قدرة بعض المؤسسات على أداء دورھا كما ھو محدد، أو إلى عدم تفعيل القوانين والتشريعات المنظم

ا   . لاستخدامات المياه  ـ ويتطلب تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية إعادة ھيكلة المؤسسات القائمة، وھو م
  .حدث بالفعل في بعض بلدان الإسكوا

  
دة        وفي طور إعدادھا    ـ  لاستراتيجيات وطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، اتخذت بلدان الإسكوا ع

إجراءات مؤسسية وقانونية وخطوات وبرامج استثمارية طبقاً لأطر سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية             
  .جراءاتوفيما يلي بعض الأمثلة المقتضبة عن ھذه الا . 3المشار إليھا في الإطار 

  

   الإدارة المتكاملة للموارد المائيةسياساتمجموعة أدوات   -3 الإطار
  

  الأدوات  السياسات والتشريعات  
داف   -1    البيئة المؤاتية-ألف ــ دد أھ ــ ة تح ــ ات مائي ــ سياس

  استخدام المياه وحمايتھا
 إعداد سياسة وطنية للموارد المائية  )أ(
  السياسات ذات الصلة بالموارد المائية )ب(

ة    : ريعالتش  -2   ـ ترجمة السياسة المائي
  إلى قوانين وضوابط

 حقوق المياه )أ(
 التشريعات المتعلقة بنوعية المياه )ب(
  إصلاح التشريعات الحالية  )ج(

ز    -3   ـ ـ ل والتحفي ـ ـ ل التموي ـ ـ  –ھياك
ة  ــ وال لمواجھ ــ صيص الأم ــ تخ

  الاحتياجات المائية

 سياسات الاستثمار  )أ(
 الإصلاح المؤسسي للقطاع العام )ب(
 ور القطاع الخاصد  )ج(
 ةفرعتلااستعادة الكلفة وسياسات   )د(
  تقييم الاستثمار  )•(

أشكال الأطر  : تكوين إطار تنظيمي    -1   الأدوار المؤسسية-باء
سية  (التنظيمية   ـ ) الترتيبات المؤس
  ووظائفھا

 على مستوى الموارد المائية المشتركة  )أ(

ى          )ب( ـ اه عل ـ ود إدارة المي ـ الجھة التي تق
 طنيالمستوى الو

 على مستوى الحوض النھري  )ج(

 جھات الضبط والإنفاذ  )د(

ة   )•( ــ دمات والإدارة المتكامل ــ دمو الخ ــ مق
 للموارد المائية

ات        )و( ـ دني وتنظيم ـ مؤسسات المجتمع الم
 المجتمع المحلي

  السلطات المحلية  )ز(
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  )تابع (3 الإطار
 

  الأدوات  السياسات والتشريعات  
سية      -2   ـ درة المؤس ـ ة  تن: بناء الق ـ مي

  الموارد البشرية
 قدرات المشاركة والتمكين  )أ(
وارد        )ب( ـ ة للم ـ القدرة على الإدارة المتكامل

ي       ـ المائية لدى المھنيين المتخصصين ف
  المياه

 قدرة الضبط  )ج(

  التشارك في المعرفة  )د(
فھم الموارد  : تقييم الموارد المائية    -1    أدوات الإدارة-جيم

  والاحتياجات
  حول الموارد المائيةقواعد المعرفة  )أ(
 تقييم الموارد المائية )ب(
  الإدارة المتكاملة للموارد المائيةةجذمن  )ج(

  تطوير مؤشرات إدارة المياه  )د(

 خطط الأحواض النھرية  )أ(  خطط الإدارة  -2  
  تقييم المخاطر وإدارتھا )ب(

تخدام  : إدارة الطلب على المياه     -3   ـ اس
  المياه بكفاءة أعلى

 فاءة الاستخدامتحسين ك  )أ(
  التدوير وإعادة الاستخدام )ب(
  تحسين كفاءة إمدادات المياه  )ج(

  العناصر التفصيلية لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
شر  : أدوات التغيير الاجتماعي    -4   ـ ن

  الوعي المائي في المجتمع المدني
  مناھج التعليم في مجال إدارة المياه  )أ(
  ن المتخصصين في المياهتدريب المھنيي )ب(
  تدريب المدربين  )ج(
  التواصل مع أصحاب المصلحة  )د(
  حملات المياه ورفع مستوى الوعي  )•(
  توسيع قاعدة المشاركة  )و(

  إدارة النزاعات  )أ(  حل النزاعات  -5  
  التخطيط برؤيا مشتركة )ب(
  تكوين توافق آراء  )ج(

  مياهضوابط نوعية ال  )أ(  )أدوات الضبط(الضوابط   -6  
  ضوابط كمية المياه )ب(
  ضوابط خدمات المياه  )ج(
ة       )د( ـ ي وحماي ـ تخدام الأراض ـ ضوابط اس

  الطبيعة

صادية  -7   ـ ـ تخدام : الأدوات الاقت ـ ـ اس
اءة       ـ رض الكف ـ القيمة والسعر بغ

  والمساواة

  تسعيرة المياه والخدمات  )أ(
  رسوم التلويث )ب(
  أسواق المياه وتداول التراخيص  )ج(
  والحوافز وتبادلھاالدعم الحكومي   )د(

تحسين : إدارة المعلومات وتبادلھا    -8  
  المعرفة لتحقيق إدارة أفضل للمياه

  نظم إدارة المعلومات  )أ(
وطني       )ب( ـ تبادل البيانات على المستويين ال

  والدولي
_________________  

وير  " ومن دراسة الإسكوا     2000في عام    هة الشراكة العالمية بشأن الميا    ئيھ التي أعدتھا    تاودلأا مجموعةمقتبسة من   : المصدر ـ تط
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 .)2005" (أطر لتطبيق الاستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان الإسكوا

 كبيرة لخلق البيئة المؤاتية، وتمثلت ھذه الجھود في نجاح بعض البلدان في             بذلت بلدان الإسكوا جھوداً    
دان      . ، كما ھو الحال في الأردن وفلسطين ومصر واليمن        إعداد الخطط المائية الوطنية    ـ وقد اعتمدت ھذه البل

أمور                 ـ بشكل كبير على أسلوب المشاركة الفعالة في إعداد الخطط الوطنية، بحيث شاركت الوزارات المعنية ب
ة               يالمياه والمجتمع المدن   ـ اءات ثنائي ـ أو  وجمعيات مستخدمي المياه في مختلف المراحل، وذلك من خلال لق

  . ندوات متخصصة أو ورش العمل
  

 توجت جھود مشاركة الجھات المعنية بعقد مؤتمرين على الصعيد الوطني شاركت فيھما             مصر،وفى   
وقد اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للموارد المائية،         . كافة الجھات المعنية إلى جانب بعض البرلمانيين      

رين      ). 2005،  الإسكوا(وھو ما يؤكد دعم الحكومة للخطة الوطنية والتزامھا بتنفيذھا           ـ ة البح ـ وقامت مملك
ة          2020-2006بإعداد الخطة الشاملة لقطاع المياه       ـ تخدامات المائي ـ  والتي اشتملت على تقييم الموارد والاس

تراتيجية  ا دولة قطر، تم تطوير      ي وف  .مستقبلية، مع تحديد السياسات الوطنية لإدارة قطاع المياه       الحالية وال  ـ س
ة                 ـ اث المتعلق ـ وطنية للإدارة المتكاملة لقطاع المياه تشمل خططاً تفصيلية توضح كيفية تنفيذ المشاريع والأبح

ي      بالتنظيم الإداري لقطاع المياه ووضعه الحالي، وتقييم تأثيرات التغير         ـ ى  الاقتصادي والاجتماعي والبيئ ـ  عل
اً        اوأعدت المملكة العربية السعودية      . الموارد المائية  ـ  ستراتيجية وطنية وخطة عمل لقطاع المياه تشمل تقييم
أما سلطنة عمان، فقد اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية والإدارية، بما في             .  للموارد المائية 

ات إدارة               ذلك إعادة ھيكلة قطا    ـ م سياس ـ ع المياه، وركزت على ضرورة ترشيد استھلاك المياه من خلال دع
  .الطلب على المياه، كما اعتمدت ضوابط اقتصادية وقانونية لتحقيق ھذا الھدف

  
ة للا       ملموساًوأحرزت بعض الدول تقدماً       ـ تراتيجيات  في مجال إعداد البرامج الاستثمارية والتنفيذي ـ س

 إجمالي الاستثمارات المطلوبة، والاستثمارات التي يمكن للحكومات أو الجھات المانحة           المائية، وھي تدل على   
دان       . توفيرھا، والاستثمارات غير المؤمنة كما ھو الحال في الأردن ومصر واليمن           ـ ض البل ـ ذت بع ـ واتخ

ض    إجراءات جديدة لاسترداد جزء من كلفة خدمات المياه والاستثمارات، مثل إدخال نظام العدادات               ـ ي بع ـ ف
سين                 ـ المناطق أو وضع رسوم رمزية، وذلك لتوفير جزء من الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطط الوطنية وتح

  . الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة استخدام المياه
  

ض           عجارم ىلإا  وكسم بلدان الإ  ظعمت  دموع  ـ ن بع ـ ديثھا وس ـ ة الأطر القانونية والتشريعية فيھا وتح
ري   1982 لسنة   12ا القوانين التي ترعى استخدام المياه، مثل تحديث القانون رقم           القوانين الجديدة، ومنھ   ـ  لل

ي     . من أجل ضبط استخدام المياه الجوفية في الأردن        2002مصر، وقانون المياه لسنة     والصرف في    ـ  أما ف
ى    والجد .  ملفتة مجال تحسين نوعية المياه والحفاظ عليھا، فتبذل بلدان الإسكوا بمعظمھا جھوداً           ـ ير بالذكر عل

صحة     2002 لسنة   54 لحماية البيئة، والقانون رقم      1995 لسنة   12سبيل المثال القانون رقم      ـ صوص ال ـ  بخ
انون       في 2002 عن قانون الصرف الصحي لسنة       العامة في الأردن، فضلاً    ـ دة، والق ـ الإمارات العربية المتح

 94 جرى تحديث القانون رقم       بخصوص الصرف الصحي والتصريف في البحرين؛ كما       1991 لسنة   11رقم  
م          ي في مصر من أجل حماية النيل والمجار       1982لسنة   ـ انون رق ـ سنة   4 المائية من التلوث باستحداث الق ـ  ل

د       " شرعة المياه " اللبنانية، فوضعت برنامج     أما الجمھورية  .  لحماية البيئة  1994 ـ رض أن يعي ـ الذي من المفت
اه      33 القانون رقم    2002، صدر في عام     اليمن وفي . صياغة كافة القوانين المتعلقة بالمياه     ـ انون المي ـ ، أي ق

صرف                 ـ اه وال ـ الذي تناول بصورة شاملة الجوانب المؤسسية لإدارة الموارد المائية كماً ونوعاً وخدمات المي
  .الصحي والري
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وي                 ـ ة التط ـ ر كذلك، قامت معظم بلدان الإسكوا بإعداد بعض القوانين التي توفر الإطار القانوني لعملي

المؤسسي وفصل السلطات وتحقيق اللامركزية وإشراك القطاع الخاص في إدارة النظام المائي، وذلك بغرض              
م            . تحديد الأدوار المؤسسية للجھات المعنية كافة      ـ رار رق ـ سعودية الق ـ  5/23فقد أصدرت المملكة العربية ال

ة قطر قانون الصرف الصحي لعام      كما وضعت دول   . المعني بتوليد الطاقة والمياه من قبل الشركات الخاصة       
دابير                 2002 ـ راءات وت ـ  والذي يحدد الإطار القانوني لعقود الامتياز لإدارة المياه العادمة، وذلك في سياق إج

كما قامت العديد من الدول بإصدار قوانين لإنشاء وزارات          . عديدة تھدف إلى خصخصة خدمات قطاع المياه      
شأت     .المستوى دون المركزي وإنشاء ھيئات لحماية البيئة      أو ھيئات مستقلة لإدارة المياه على        ـ صر   وأن ـ م

ود          .  العليا للمياه من أجل متابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية          اللجنة ـ ن الجھ ـ د م ـ وقد تم توجيه العدي
ي    لتحسين القدرات الفنية للكوادر التي تعمل في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، سواء أكان                ـ ك ف ـ ذل

ل          . مرحلة إعداد الخطط الوطنية أو في مراقبة النظام المائي وتقييمه          ـ كوا مث ـ دان الإس ـ كما اھتمت بعض بل
ائي              الجمھورية العربية السورية   ـ بإدارة الأحواض، من خلال تكوين لجان مستقلة على مستوى كل حوض م

ة      بغرض تحسين كفاءة قطاع الزراعة وترشيد استھلاك المياه، وذلك عن طري           ـ ق استخدام وسائل الري الحديث
 كذلك، جرى في اليمن إنشاء لجان مختلطة من الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع              .والتكنولوجيات المتقدمة 

  .لتقوم بإدارة السياسات المائية في تلك الأحواض) ةدعصصنعاء، (المدني لعدد من الأحواض المائية الحرجة 
  

ستقبلاً  فقد حددت معظم الدول الموارد والاحتياجات المائية حالياً       أما فيما يتعلق بأدوات الإدارة،        ـ   وم
ب     يوف . ووضعت مؤشرات لقياس مدى النجاح في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية           ـ  مجال إدارة الطل

 ـ                ة وتفعي ـ ل على المياه، اتخذت الأردن عدة إجراءات تشمل زيادة تعرفة المياه واستخدام أساليب الري الحديث
تراخيص استخدام المياه الجوفية ووضع ضوابط جديدة لاستخدام المياه، مع التركيز على نواحي توفير المياه               

كما أنشأت المملكة العربية السعودية شركة المياه والكھرباء         . وتحسين الدراية والمعرفة لدى عموم المواطنين     
يق مشاركة القطاع الخاص على نطاق واسع في        ، وتعتبر ھذه الشركة أولى التجارب لتطب      2003مايو  /في أيار 

اً     2003 أما حكومة البحرين، فقد كلفت في عام          .مجال خدمات الطاقة والمياه    ـ   وزارة المال والاقتصاد وفريق
  .للخبراء بالنظر في خصخصة إنتاج الكھرباء والمياه

  
وفير العد               ـ ي ت ـ ات      وقد ساعدت مشاركة الجھات المعنية في إعداد الخطط الوطنية ف ـ ن البيان ـ د م ـ ي

ى                  ـ والمعلومات الضرورية لإعداد الخطط الوطنية، كما ساھم ذلك في الحصول على موافقة ھذه الجھات عل
ة           وب�ذلت أيضاً  . الخطط الوطنية  ـ ى   .  جھود ريادية في مجال إدماج النوع الاجتماعي في الخطط الوطني ـ فعل

صر          سبيل المثال، أشارت الدراسات في المملكة العربية السعودية        ـ  إلى وعي المرأة بأزمة المياه؛ كما قامت م
بإنشاء المجلس القومي للمرأة ووحدة النوع الاجتماعي في وزارة الموارد المائية والري، وھي تعنى بمشاركة               

  ).2005، الإسكوا(المرأة في جميع مراحل الإدارة المتكاملة للموارد المائية 
  

ق الإدارة            على ملخص للجھود التي بذل     1 المرفق   يويحتو  ـ ال تحقي ـ ھا كل من بلدان الإسكوا في مج
  .المتكاملة للموارد المائية، مع التركيز على الإجراءات المؤسسية والقانونية اللازمة

  
  ن الإسكواادلبفي تقييم الوضع المؤسسي   -باء

  
ة لإدارة موارد           بذلت بلدان الإسكوا جھوداً     ـ سية والقانوني ـ ا   ملحوظة من أجل تعزيز أطرھا المؤس ـ ھ

ذ                المائية بشكل أفضل، غير أن ھناك تبايناً       ـ ة لتنفي ـ ة المؤاتي ـ وفير البيئ ـ راءات وت ـ ذه الإج ـ ق ھ ـ  في تطبي
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ذ               . ستراتيجيات المائية الا ـ فقد نجحت بعض البلدان في تطوير سياستھا الوطنية المائية والبدء في مرحلة تنفي
ود على مستويات عديدة لتطوير تلك السياسات       ستراتيجية المائية الوطنية الخاصة بھا، باذلة العديد من الجھ        الا

سياسات               . وتھيئة البيئة المؤاتية   ـ وير ال ـ ي تط ـ وقد شمل ذلك مشاركة الجھات المعنية والوزارات المختلفة ف
 اختيار   بتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق الأھداف وأخيراً       بتحديد أھداف السياسة المائية ومروراً     المائية، بدءاً 
 من مفھوم أھداف القطاع الواحد       كبيراً وتعد مشاركة الجھات المعنية في وضع السياسة تحولاً        . يذأفضلھا للتنف 

ة             . إلى الأھداف الوطنية العامة التي تخدم القطاعات كافة        ـ سين عملي ـ وقد نجح ھذا الأمر إلى حد ما في تح
م        تبادل البيانات والمعلومات بين القطاعات المختلفة المستخدمة للمياه، وھو           ـ ما ظھر في جودة التقارير التي ت

ل               . نشرھا وأعطاھا الكثير من المصداقية     ـ ؤتمرات وورش العم ـ ن الم ـ وفي سبيل ذلك، تم عقد عدد كبير م
  .الوطنية والإقليمية لمناقشة جميع الإجراءات وكيفية تنفيذھا

  
ن     وتجدر الإ  . كذلك، تم تطوير خطط استثمارية وبرامج زمنية لتنفيذ الخطط الوطنية           ـ شارة إلى أن م

بين أھم العوامل التي ساعدت على نجاح ھذه الجھود التزام بعض الحكومات بمبادئ الإدارة المتكاملة للموارد                
ق                ـ المائية والتي تقوم على مبادئ إشراك الجھات المعنية، والتنمية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص، وتحقي

اع            .اللامركزية، وتوفير البيئة المؤاتية للتنفيذ     ـ  وقامت بعض البلدان الأخرى في منطقة الإسكوا بتشجيع القط
 . الخاص على المشاركة في إدارة الموارد المائية، لاسيما في مجالي التحلية وتوليد الطاقة وإدارة مرافق المياه               

 ـ             وتم أيضاً  ان  اتخاذ العديد من إجراءات التطوير المؤسسي، مثل إنشاء وزارات للمياه واستحداث بعض اللج
ترداد            . والمجالس المتخصصة بالموارد المائية    ـ كما ركزت ھذه البلدان على تحسين كفاءة استخدام المياه واس

ذه                   ـ ى ھ ـ د عل ـ التكلفة وتحسين مستوى الوعي والدراية لدى جموع المواطنين وسن بعض القوانين التي تؤك
   .المضامين، كما أولت عناية خاصة لعملية تدوير المياه وتحسين نوعيتھا

  
ية  تھاردق صعيد   ىلعا زالت تواجه بعض التحديات      م نادلبلان معظم   أ ريغ  ـ ة والمؤسس ـ  وھو  ،ا الفني

شي    ب رثأتت زالت ھذه البلدان     امف .  المستوى الوطني  ى إلى تدني كفاءة التخطيط عل     يدؤـيأمر   ـ ات  تف ـ سياس
 ـ   ة عل ـ  ـ ،تكامل بينھا أي   نودن  مفيھا   مستوى القطاعات المستخدمة للمياه      ىإدارة الموارد المائي ل   مم ـ ا يمث

ات ـسايسلا لا تنص  ،كلذك .  البرامج التنفيذية والبرامج الاستثمارية وتطبيق القوانين      عضوم  امأ  حقيقياً عائقاً
ة   ـ  ـو أمر   ھ و ،يفية تخفيف حدة الفقر وخفض معدل البطالة      فيما يتعلق بك   واضحة   تاءارجإعلى  المائي  يناتع

ات ييقتفيما يتعلق بالبعد البيئي، ما زالت ھناك صعوبة في تطبيق           و . ةيطفنلا ريغ اوكسلإا نادلبمنه معظم    ـ  م
ة   البيئي في مشاريع الموارد المائية بطرق علمية متقدمة، نظراً الأثر ـ ب البيئي ـ  لنقص المعرفة الفنية بالجوان

نقص    وي�ذكر في ھ   . والتأثيرات المتوقعة لدى العديد من العاملين في مجال إدارة الموارد المائية           ـ ذا الصدد ال
 يمكن من خلالھا    يفي قدرات شبكات الرصد البيئي، وعدم دقة بيانات الرصد، وغياب المؤشرات والأدلة الت            

  .ربط التدھور البيئي وتلوث المياه بالمصدر المسؤول عنھا
  

 ومن الملاحظ صعوبة تنفيذ العديد من الإجراءات الاقتصادية مثل مراقبة الكميات المستھلكة وتسعير             
ن                     ـ اه م ـ وثي المي ـ ى مل ـ ات عل ـ رض الغرام ـ مياه الري واستعادة تكاليف تشغيل النظام المائي وصيانته وف
ة                 ـ ضرائب المحلي ـ المستخدمين من القطاعات المختلفة، سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص، وجباية ال

شطت            ـ صادية    للاستفادة منھا في تمويل وتشغيل مجالس وجمعيات مستخدمي المياه واستدامة أن ـ ھا، وأدوات اقت
سياسات                 . أخرى ـ اج ال ـ ة لإدم ـ لذلك، من الضروري أن يوفر صانعو القرار الدعم السياسي والبيئة المؤاتي

  .الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بصورة متكاملة في سياسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وخططھا
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ة         اًويمكن تقسيم التحديات المؤسسية والقانونية طبق       ـ  لموقف البلدان من الإدارة المتكاملة للموارد المائي
ا      ستراتيجيات الوطنية، ومرحلة تنفيذ الا    مرحلة إعداد الا  : إلى مرحلتين  ـ ستراتيجيات الوطنية وتمويلھا، وھو م

 .سيتم تناوله في ھذا الجزء ببعض التفصيل
  

  ستراتيجيات الوطنيةمرحلة إعداد الا  -1
  

ة                ستراتيجيةاتنبع شمولية     ـ ة والاجتماعي ـ واحي الطبيعي ـ ع الن ـ ذ جمي ـ ا تأخ ـ  المياه وتكاملھا من أنھ
ـ   كما أن وصف الا    . والاقتصادية والقانونية والمؤسسية في الاعتبار     ى     " الوطنية"ستراتيجية ب ـ ود إل ـ إنما يع

عاونھم  عن ت  ستراتيجية، وأخذ مشاكلھم وأھدافھم في الاعتبار، فضلاً      إشراك كافة الجھات المعنية في إعداد الا      
  .ستراتيجية وتمويلھالتنفيذ الا

  
  مشاركة أصحاب المصلحة وآليات التنسيق والتعاون )أ(
  

يلاحظ أن السياسات القطاعية مازالت سائدة في بلدان كثيرة يقوم فيھا كل قطاع بوضع سياسته المائية                 
راءا               ـ داف وإج ـ ات   بشكل مستقل، وھي في الغالب تحتوي على أھداف وإجراءات تتعارض مع أھ ـ ت قطاع

ض          . أخرى، الأمر الذي يشير إلى غياب التنسيق والتعاون فيما بينھا          ـ دف بع ـ ل ھ ـ فعلى سبيل المثال، يتمث
ادة                 ـ سياسات وزارات الزراعة والري في تقليل الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستھلاك، وذلك عن طريق زي

دم         . مساحات الأراضي الزراعية، وھي سياسة صحيحة في ظل وفرة المياه          ـ اه وع ـ ولكن في حالة ندرة المي
صوصاً             ـ ك، خ ـ ادة       وجود موارد مائية متاحة لباقي الاستخدامات الأخرى، يصعب تحقيق ذل ـ ل زي ـ ي ظ ـ  ف

ي            . الاستخدامات الأخرى كمياه الشرب والصناعة     ـ كما أن الحفاظ على كمية المياه المستخدمة في الزراعة ف
  . يصعب تحقيقه ھدفاًددة منھا، يعتبر أيضاًظل استنزاف المياه الجوفية، لاسيما غير المتج

  
ه                   ـ ومع أن مبدأ مشاركة الجھات المعنية بات مقبولاً ويطالب به ويدعمه صانعو القرار، ما زال تطبيق

يواجه تحديات كبرى لا سيما على صعيد تنفيذ نھج المشاركة والشراكة منذ المراحل الأولى من إعداد الخطط                 
ال،      .وارد المائية تھم قطاعات عديدة وليست بضع وزارات فقط        الوطنية، حيث أن إدارة الم     ـ    فعلى سبيل المث

ل                  ـ لا تشارك وزارات ھامة في المراحل الأولى من إعداد الخطة، مثل وزارات التخطيط والمالية والتي تتمث
لتحديات التي  أھميتھا في تحديد الميزانيات والاستثمارات المطلوبة وتخصيصھا، علماً بأن التمويل يعتبر أھم ا            

كذلك، تغيب عن العملية وزارات الداخلية والأمن القومي         . تواجه عملية تنفيذ السياسات والبرامج الموضوعة     
ة                 ـ ا ووزارة الخارجي ـ والبيئة كجھات مسؤولة عن إنفاذ القوانين الخاصة بالتعدي على الموارد المائية وتلويثھ

دول    كجھة مسؤولة عن إبرام الاتفاقيات على مستوى الأ        ـ ضاً   .  حواض الإقليمية بين ال ـ ب أي ـ لطات   وتغي ـ  س
ار                   ـ وھيئات التنمية المحلية والبلديات، فمع أن اللامركزية من العوامل الھامة، لم يتم حتى الآن تفعيلھا في إط

ة           . ستراتيجيات الإنمائية الوطنية في البلدان الأعضاء في الإسكوا       الا ـ ات الأھلي ـ ن الجمعي ـ ل م ـ وما زال ك
أما دور   .  بصورة واضحة  غائباًني   والمنتفعون من الأفراد والجمعيات المحلية والمجتمع المد       والقطاع الخاص 

 دورھا  المرأة كشريك أساسي في إدارة الموارد المائية وفى اتخاذ القرار على مختلف المستويات، وخصوصاً             
ي    ، إضافة إلى  في إدارة المياه على المستوى الحقلي وتحسين نوعيتھا وامتلاك الأراضي الزراعية           ـ حقوقھا ف

تخصيص مياه الري والموارد المائية الأخرى، فما زال يحتاج إلى المزيد من الدعم وبلورة المفاھيم وتطبيقھا                
  . بشكل فعال بما يتلاءم مع خصائص بلدان المنطقة
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ة  وفي البلدان التي نجحت بالفعل في إعداد سياستھا الوطنية، تم التعاون والتنسيق بين الجھات                 ـ المعني
من خلال تشكيل بعض اللجان الفنية على مستويات مختلفة مثل لجان متخذي القرار واللجان الفنية، وھو أمر                 

الات     . أتاح معرفة أھداف كافة القطاعات وأخذھا في الاعتبار     ـ ض الح ـ ي بع ـ إلا أن ھذا الأمر قد صاحبه ف
ى          قصور في مشاركة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأھلية الت         ـ شكل وعل ـ شاركتھا بال ـ ن م ـ ي لم تك

عف                 . المستوى المطلوبين  ـ ت أو ض ـ كما أن عملية المشاركة لم تشمل جھات عديدة، لربما بسبب ضيق الوق
ض                 . النواحي المالية أو كليھما    ـ ا بع ـ كما أن ھذه اللجان قد شُكلت من خلال مشاريع الدعم الفني التي تنجزھ

كما أن أداء بعض أعضاء ھذه       . ور ھذه اللجان بنھاية تلك المشاريع     الدول المانحة، الأمر الذي يعني نھاية د      
، حيث يقوم ممثلو الجھات المعنية بالتعبير عن رؤيتھم الخاصة للأمور دون التنبه إلى              اللجان غير فعال أحياناً   

ة،   وجھة نظر المؤسسة أو الھيئة التي يمثلونھا أو سياساتھا، وبالتالي لا تتحقق الاستمرارية والمشار              ـ كة الفعال
صرت    .  في ظل التغيير المستمر في الوظائف القيادية في المؤسسات والمصالح الحكومية           خصوصاً ـ وقد اقت

ستوى                    ـ ى الم ـ اه عل ـ ھذه اللجان في بلدان عديدة على المستوى المركزي، حيث لم يتم إشراك المھتمين بالمي
ة       . أسفل ى إل ى أعل منالمصمم  اللامركزي، مما يعني اتباع أسلوب الإدارة        ـ سلطات المحلي ـ واقتصر دور ال

  .على تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة من دون المشاركة في عمليات اتخاذ القرار واختيار البدائل
  
  القدرات الفنية للھيئات والمؤسسات )ب(
  

م  أن الخطط الوطنية قد يتم إعدادھا في بعض بلدان غربي آسيا من خلال مشاريع الدع               ويلاحظ أيضاً  
املون                     ـ ا الع ـ ع بھ ـ الفني التي تنجزھا الدول المانحة، وھو خير دليل على عدم كفاية القدرات الفنية التي يتمت

ر       . خارج تلك المشاريع في الوزارات والھيئات المسؤولة على المستوى المركزي          ـ ذا الأم ـ ويمكن تعميم ھ
صوصاً   على المستوى اللامركزي وبصورة أكبر، مما يؤكد النقص في التد       أيضاً ـ ة، خ ـ  ريب والمھارات الفني

كما أن معدل المعرفة والدراية      . على مستوى المدراء والمخططين في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية         
  .لدى متخذي القرار ليس على المستوى المطلوب

  
شؤون    عدم كفاية القدرات المؤسسية، والنقص الحاد في الوزارات والھيئات المعنية          ويلاحظ أيضاً   ـ  ب

شكل                والمياه   ـ ذين ت ـ راء ال ـ ن الخب ـ في أعداد الاقتصاديين والقانونيين وخبراء العلوم الاجتماعية وغيرھم م
ة        . اختصاصاتھم المختلفة مكوناً رئيسياً في الإدارة المتكاملة للموارد المائية         ـ ولابد من بناء القدرات في كيفي

ق الأدوات       ياسات والا مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي عند إعداد الس       ـ ضمن تطبي ـ ستراتيجيات التي ت
راً             ـ ك نظ ـ ة     الاقتصادية، كتسعير المياه ودفع تكاليف الصيانة والتشغيل للبنية الأساسية، وذل ـ درات المالي ـ  للق

ر                 ـ المحدودة التي يتمتع بھا معظم المزارعين والمستخدمين، والحاجة إلى توفير فرص للعمالة والحد من الفق
  .طق الريفيةلاسيما في المنا

  
 ببناء القدرات الفنية وتوفير الخبرات في مجال تحليل البيانات          بلدان الإسكوا ومن الضروري أن تقوم      

ا                ـ الخاصة بإدارة الموارد المائية وإعداد المؤشرات والأدلة بطرق معتمدة إقليمياً وعالمياً، حتى تسھل مقارنتھ
بل          ببعضھا البعض واستخدامھا في تقييم حالة الموارد         ـ سين س ـ المائية في البلدان الأعضاء في الإسكوا وتح

  .إدارة الموارد المائية فيھا
  
  تبادل البيانات والمعلومات بين القطاعات المختلفة )ج(
  

ي    االتي تواجه إعداد     المشاكللا تزال عملية تبادل البيانات والمعلومات من أھم           ـ ستراتيجية وطنية ف
راء               غياب معلومات  يفف . بلدان الإسكوا  ـ ن إج ـ  سليمة، لا يمكن تقييم الوضع الراھن بشكل صحيح ولا يمك

ة             . عملية التخطيط المستقبلي أيضاً    ـ وعليه، يشكل تجميع البيانات وتحليلھا عملية أساسية عند وضع أية سياس
ود         . وطنية، وھو ما أدركته كافة بلدان الإسكوا وأعدت له ونفذته          ـ ك الجھ ـ  . إلا أن بعض السلبيات واكبت تل
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دة               ـ فعلى سبيل المثال، ما من تنسيق بين الجھات المختلفة فيما يتعلق بتجميع البيانات، حيث أن المعلومة الواح
تم     ونادراً  .يمكن أن يقوم بتجميعھا أكثر من جھة واحدة، وھو ما يعتبر إھداراً للموارد البشرية والمالية               ـ  ما ي

ات          الاتفاق على إعداد المؤشرات المتعلقة بالموارد المائ       ـ يل واحتياج ـ تھلاك المحاص ـ ل اس ـ ية وتوحيدھا، مث
ت           المحاصيل والمقنن المائي وغيرھا، مما يخلق لدى البعض انطباعاً         ـ ى وإن كان ـ ات حت ـ ة البيان ـ  بعدم دق

  .صحيحة
  

ة                    ـ رات زمني ـ ى فت ـ كما أن تجميع البيانات لا يحدث بشكل دوري ومنتظم، فبعض البيانات تجمع عل
أما المشكلة الحقيقية ففي مجال تبادل البيانات والمعلومات، حيث          . لبعض الآخر متباعدة، بينما لا يتم تحديث ا     

لا يوجد نظام أو اتفاقيات أو بروتوكولات تسمح بتبادل البيانات بين الجھات المختلفة، في حين قد ترى بعض                  
  .الجھات الجامعة للبيانات أن تلك البيانات ملكية خاصة وأنھا غير ملزمة بإتاحتھا لغيرھا

  
ضمن                  ـ ي ت ـ ولذلك، من الأھمية بمكان أن تقوم بلدان الإسكوا بإعداد الاتفاقيات واللوائح التنظيمية الت

وع          . تدفق قدر وافر من المعلومات والبيانات بين الجھات المعنية         ـ ة ن ـ وائح التنظيمي ـ ويجب أن تتضمن الل
د       اً ونوعاً البيانات والمعلومات التي يمكن تبادلھا، مثل حالة الموارد المائية كم          ـ د عن ـ ، وقياسات شبكات الرص

د             المواقع الا  ـ ل تحدي ـ ن أج ـ ستراتيجية، وذلك كي تستفيد منھا القطاعات المختلفة المعنية بالبحث والتنفيذ، وم
ة                ـ صفة عام ـ  . طرق وآليات التعامل مع الجھات الأخرى مثل القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين ب

دود               أن توضع إرشا   ومن الضروري أيضاً   ـ ة أو ح ـ دود الإداري ـ دات عن أطر ھذه المعلومات في نطاق الح
راءات     . الأحواض داخل الدولة الواحدة وبين الدول المشتركة في الموارد المائية     ـ ح الإج ـ ي أن توض ـ وينبغ

وق               ـ التنظيمية سبل التعامل مع المعلومات الحساسة والمتعلقة بالأمن القومي والعلاقات الدولية والإقليمية وحق
  .لكية الفكرية وحقوق الطرف الثالث عند حصوله على المعلومات والبيانات حسب الاتفاقيات المبرمةالم
  

  ستراتيجيات الوطنية وتنفيذھامرحلة تمويل الا  -2
  

ط              إن أھم ما يميز الا      ـ ى خط ـ تمالھا عل ـ ستراتيجيات الوطنية التي أعدتھا بعض بلدان الإسكوا ھو اش
سابقة   لذي لم تحظ به الا    تنفيذية وتمويلية، وھو الأمر ا     ـ م         . ستراتيجيات الوطنية ال ـ زء أھ ـ ذا الج ـ ين ھ ـ ويب

ط الإدارة           الخصائص والقضايا المتعلقة بمرحلة تمويل الا      ـ داد خط ـ د إع ـ ذھا عن ـ ستراتيجيات الوطنية وتنفي
  .المتكاملة للموارد المائية

  
  ستراتيجياتتحديات التمويل في تنفيذ الا )أ(
  

اع              تتفاوت الاستثمارات المطلوب    ـ ة في قطاع المياه من دولة لأخرى وفقاً لعدة عوامل، منھا وضع قط
ي                 ـ ع ف ـ المياه ومستوى الطلب عليه من القطاعات المختلفة وحالة البنية التحتية والاستثمارات اللازمة للتوس

ات   وكقاعدة عامة، يبدو أن الدول المتقدمة تركز استثماراتھا في عم           .الخدمات والسياسات المائية المتبعة    ـ لي
صحي،                  ـ صرف ال ـ الإدارة، بينما تھتم الدول النامية بتھيئة البنية الأساسية مثل إنشاء محطات مياه الشرب وال

 معظم الاستثمارات في الدول النامية نحو المحافظات والمناطق الحضرية          هكما توج  . 2  الرسم كما يدل عليه  
متطلبات التنمية فيھا والخطط المحلية والمشاريع      والمشاريع الكبرى، في حين يقل الاھتمام بالمناطق الريفية و        

ة للا       . والبلديات )1(الصغيرة على مستوى المحليات    ـ ستراتيجيات الوطنية   وقد أكدت الخطط الاستثمارية التابع
شرب                 ـ اه ال ـ ات مي ـ في بلدان الإسكوا ھذا الواقع، فقد ركزت الاستثمارات على إنشاء محطات التحلية ومحط

م              . ل شبكات المياه  والصرف الصحي وتأھي   ـ خامة حج ـ إلا أن القاسم المشترك بين ھذه البلدان يكمن في ض
                                                 

ري                  : المحليات  )1( ـ ة وال ـ شمل الزراع ـ ھي أقل مستوى إداري مسؤول عن كافة الشؤون المعيشية على المستوى المحلي، وي
 .وزارة التخطيط والتنمية المحليةالمحليات والصحة والإسكان والبيئة وغيرھا من النواحي، وتمثل 
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ل      فقد أشارت ھذه الا    . تلك البلدان  الاستثمارات المطلوبة والتي تفوق قدرات     ـ ستراتيجيات إلى نقص في تموي
اع               ـ ي قط ـ اه  بعض المشاريع، مما يھدد إمكانيات تنفيذھا وإمكانية تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة ف ـ  .  المي

ات                ـ ولذلك، من المفترض أن تكون الخطط الاستثمارية الموضوعة أكثر واقعية وأن تتضمن البدائل والأولوي
 . ومصادر التمويل المقترحة، بما أن الاستثمارات لا تؤمن في أغلب الأحوال من المصادر الحكومية والمحلية              

ن  وطالما أن مصالح المياه ما زالت غير قادرة على تغطية نف      ـ قات الخدمات التي تقدمھا من مواردھا الذاتية م
ة                   ـ سات المالي ـ ولين والمؤس ـ اص والمم ـ أجل توفير المياه، وفي غياب البرامج الرامية إلى جذب القطاع الخ

راً                ـ ى   المحلية، يتم حشد نسبة كبيرة من الاستثمارات المؤمنة عن طريق الجھات المانحة، مما يشكل خط ـ  عل
شكل     . سيما في الدول غير النفطيةمبدأ الاستدامة المالية لا    ـ ن أن ت ـ ي يمك ـ كما أن عملية استرداد الكلفة والت

ا أن                 خصوصاً  تمويلياً مصدراً ـ  فيما يتعلق بتكاليف التشغيل والصيانة لا تكفي ولم تطبق في بلدان كثيرة؛ كم
ة   فرض بعض الغرامات سواء على السحب الزائد من المياه الجوفية أو صرف الملوثات في المجا               ـ ري المائي

  .ما زال غير فعال حتى الآن
  
  ستراتيجيات الوطنية الالتنفيذدور القطاع الخاص في حشد الاستثمارات اللازمة  )ب(
  

ورن                    ما  ـ ا ق ـ دا إذا م ـ دودا ج ـ زال دور القطاع الخاص في توفير الاستثمارات في قطاع المياه مح
اع         ويعود ھذا الأمر إل     .بقطاعات أخرى مثل التجارة والاتصالات     ـ ى الحاجة إلى الاستثمارات الكبيرة في قط

ث        .  نسبياً الأمدالمياه وإلى أن عائدات ھذه الاستثمارات أقل بكثير وبعيدة           ـ يج حي ـ وباستثناء بعض دول الخل
الاستثمارات كبيرة ولاسيما في مجال التحلية وتوليد الكھرباء، يقتصر دور القطاع الخاص في بلدان الإسكوا               

دور       .لتحلية ومحطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي       على إنشاء محطات ا    ـ  كما ينحصر ھذا ال
و                ـ في توصيل المياه للمستھلكين وتحصيل التعرفة أو تطھير بعض الترع الفرعية والمصارف الصغيرة؛ وھ

لقطاع  ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عدم تحفيز ھذا ا           .دور محدود إذا ما قورن بإمكانيات القطاع الخاص       
نح                ـ على المشاركة، وذلك عن طريق خفض الضرائب وتبسيط الإجراءات المؤسسية اللازمة لمساھمته، أو م

  .فترات سماح أطول لتسديد القروض للمصارف
  

  النامية والمتقدمةالبلدان  أو إدارتھا في التحتيةتوزيع الاستثمارات على البنية   -2 الرسم
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  : ومن الأسباب الأساسية الأخرى التي تعيق اضطلاع القطاع الخاص بدور ھام 
  

  القصور في استخدام الآليات الاقتصادية مثل استعادة الكلفة؛   )1(  
  

عدم وجود آليات وسياسات كفيلة بحماية حق الفقراء في المياه النظيفة، مما يجعل المعنيين   )2(  
 خوفون من عدم تمكن الفئات الفقيرة من الحصول على المياه النظيفة نتيجة للخصخصة؛ يت

  
  .إبقاء معظم سياسات الدعم المالي لتوصيل خدمات المياه على حالھا في الوقت الحاضر  )3(  

  
دور القطاع الخاص في حشد لوتجدر الإشارة ھنا إلى ضرورة إجراء قراءة جدية ومعمقة  

طاع المياه، ولاسيما في ضوء تعاظم تأثيرات العولمة على السياسات الاقتصادية والاجتماعية الاستثمارات لق
وتكمن أھمية ھذه المرحلة بالذات في أن معظم بلدان الإسكوا إما انضمت إلى منظمة التجارة .  المعتمدة

 أمام - ن القطاعات الأخرىشأنه شأ –العالمية وإما تستعد للانضمام إليھا، مما يرتب عليھا فتح قطاع المياه 
ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على إعادة النظر في كيفية إدارة قطاع المياه وفي سياسات  . الاستثمار الأجنبي

الدعم الذي تقدمه الحكومة لمختلف الفئات الشعبية أو القطاعات الاقتصادية المستھلكة للموارد المائية، وينبغي 
  ". الحق في المياه"غيرات على مختلف فئات المجتمع وتأثيرھا على مفھوم  النظر في أبعاد ھذه المتأيضاً

  
  ستراتيجيات الوطنيةالإطار المؤسسي المناسب لتنفيذ الا )ج(
  

ستراتيجيات الوطنية أثناء عملية ينبغي أن يستمر التنسيق والتعاون بين الجھات المعنية بإصدار الا 
إزالة المعوقات التي قد تظھر خلال التنفيذ، وذلك من خلال كيان التنفيذ، من أجل متابعة تنفيذ البرامج و

 تحويل الخطط الوطنية إلى خطط تفصيلية حتى ويتعين أيضاً.  مؤسسي ثابت ودائم على المستوى المركزي
غير أنه من الملاحظ عدم وجود ھذا الكيان في معظم بلدان  . يتسنى التنفيذ على المستوى اللامركزي

أن دور المجالس أو اللجان المحلية على المستوى اللامركزي لا يشمل عمليات تفعيل التنسيق الإسكوا، كما 
 .بين الجھات المعنية ولا تحديد دور كل منھا في عملية التنفيذ

  
  تقييم الأطر القانونية والتشريعية لإدارة الموارد المائية في بلدان الإسكوا  -جيم

  
ا وت         ملحوظ بذلت بلدان الإسكوا جھوداً     ـ شريعات ومراجعتھ ـ  ـة في إعداد القوانين والت لال   ع ـ ديلھا خ

 وعلى الرغم من ھذه الجھود، ما زالت القوانين والتشريعات بحاجة إلى بعض التعديلات               .السنوات الماضية 
وانين،            ـ اذ الق ـ ات إنف ـ الضرورية لتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية في تلك البلدان، ولاسيما أدوات وآلي

تحديد سلطات واختصاصات الجھات المشاركة في إعداد برامج السياسات المائية وتنفيذھا، وتدعيم القدرات             و
ر      . الفنية والمالية في المؤسسات والھيئات العاملة في إدارة الموارد المائية في المنطقة            ـ وفيما يلي تقييم للأط

 .الرئيسيةالقانونية والتشريعية لإدارة الموارد المائية حسب القضايا 
  

  تخصيص الموارد المائية بين القطاعات وحقوق استخدام المياه  -1
  

ين                    ـ ة ب ـ وارد المائي ـ تعاني الأطر القانونية من نقص في الأدوات والسبل التي تحقق عدالة توزيع الم
ة   بين المستخدمين في القطاع نفسه، باختلاف المواقع ال        القطاعات المختلفة المستخدمة للمياه، وأحياناً     ـ جغرافي
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ي          . والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية     ـ فعلى سبيل المثال، لا تتوفر الآليات الفعالة الت
 للقيمة  قطاعات الزراعة ومياه الشرب والصناعة وغيرھا وفقاً      على  تمكن من إعادة تخصيص الموارد المائية       

كذلك، تفتقر القوانين    . رد المائية الشحيحة في المنطقة    الاقتصادية لوحدة المياه ومتطلبات تحقيق استدامة الموا      
ذه                    ـ ل ھ ـ ة نق ـ في بعض بلدان الإسكوا إلى المواد والبنود التي توضح حقوق استخدام الموارد المائية وإمكاني

صص                الحقوق بين المستخدمين، علماً    ـ ع ح ـ  أن ھذا النقل يتم بطرق غير رسمية بين المزارعين، حيث يتم بي
للزراعة أو استبدالھا خلال موسم معين، مع غياب اللوائح التنظيمية والتشريعية الضرورية،            المياه المخصصة   

ع                 وخصوصاً ـ  في حالة نشوب نزاع في توزيع المياه، وتبادل حقوق استخدام المياه ونقلھا بين المستخدمين م
قوانين والتشريعات الخاصة   ولذلك، تحتاج ال   . اختلاف قدراتھم وإمكانياتھم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية     

ات                  ـ بإدارة الموارد المائية في معظم بلدان الإسكوا بشكل ملح إلى المراجعة والتحديث حتى تتوافق مع متطلب
  .الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومفاھيمھا

  
  ت المعنية بإدارة نوعية المياهعاريالتش  -2

  
لموارد المائية بحاجة إلى تغييرات وتعديلات عديدة، لا تزال القوانين والتشريعات الخاصة بنوعية ا 

 عند التخلص من مياه الصرف الصناعي في  المعايير والمواصفات التي لا بد من الالتزام بھا فنياًوخصوصاً
وي�لاحظ غياب الإجراءات اللازمة للحد من الملوثات والتحكم فيھا،  . المجاري المائية على وجه الخصوص

لفنية ومتطلبات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي عند المصدر، ومعايير الموارد مثل المواصفات ا
  للاستخدام المطلوب، مثل مواصفات مياه الشرب والصناعة طبقاًالمائية ومواصفاتھا ونوعيتھا طبقاً

د على ذلك ويزي . للصناعات المختلفة والأغراض الترفيھية، والحفاظ على البيئة، والتنوع البيولوجي وغيرھا
عدم فعالية الآليات الاقتصادية الملزمة بتنفيذ القوانين والامتثال للوائح والتشريعات، على غرار الغرامات أو 

حسب حجم الضرر الناتج " مبدأ تغريم الملوث"الضرائب أو فرض الرسوم نتيجة تلويث المياه، وعدم تطبيق 
كذلك، لا تحتوي قوانين نوعية المياه  ). وثات فقطأي حساب كميات الملوثات والأحمال وليس تركيز المل(

على نظام للمؤشرات المعتمدة وطرق وآليات تدعيم القدرات المؤسسية في الرصد والقياس والمراقبة الذاتية 
 .وتحليل البيانات والقياسات وتطبيق نظم ضبط الجودة وإعداد تقارير المتابعة والمراقبة

  
  يم آليات التعاون والتنسيق لتطبيق ت الرامية إلى تنظعاريالتش  -3

  الإدارة المتكاملة للموارد المائية
  

يرتكز تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية على تفعيل مبدأ المشاركة واللامركزية وتحمل  
 ولتحقيق ذلك التغيير في البيئة المؤسسية، لا بد من أن . المسؤولية من قبل الجھات المعنية بشؤون المياه

  .تحتوي القوانين على المواد التي تحدد دور كل جھة معنية ومھامھا على مختلف المستويات بوضوح ودقة
فالقوانين الحالية تعاني من غياب الآليات اللازمة للتنسيق بين الجھات المختلفة ومن عدم وجود الإطار المالي 

  .بھاالمناسب الذي يمكن ھذه الجھات من الاضطلاع بالأدوار المنوطة 
  

  تحديد مھام وسلطات مجالس المياه ومنظمات مستخدمي المياه الرامية إلى تشريعات ال  -4
  والمجتمع المدني والجمعيات الأھلية

  
اضطلعت بلدان الإسكوا بالعديد من الأنشطة التي تفع�ل مبدأ مشاركة المنتفعين والمستخدمين في إدارة               

ات          من أھم الا   و  .الموارد المائية على مختلف المستويات     ـ شاء جمعي ـ نجازات التي تحققت في ھذا المجال إن
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مستخدمي المياه ومجالس المياه، وتفعيل دور المنظمات والجمعيات الأھلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص             
لازم            . في أعمال صيانة النظام المائي وتشغيله      ـ ويلاحظ أن الحاجة ما زالت قائمة لتطوير الإطار القانوني ال

در                  لدع ـ م دور المشاركين في إدارة الموارد المائية بوجه عام واتخاذ القرار، بما أن السلطات مازالت تتسم بق
ذلك، لا     .كبير من المركزية، وما زالت المسؤوليات تتم في نطاق مھام الھيئات والوزارات المعنية بالمياه              ـ  ك

صر        تشارك الجھات المعنية في كافة مراحل إعداد السياسات والخطط ال          ـ ل تقت ـ ا، ب ـ وطنية وتنفيذھا وتقييمھ
سيطة،                ـ مشاركة بعض المعنيين بشؤون المياه على حملات التوعية وتنفيذ بعض أعمال الصيانة والتشغيل الب

رارات الا              ـ اذ الق ـ بة    في ظل غياب المشاركة الفعلية على مستوى إعداد السياسات واتخ ـ تراتيجية ومحاس ـ س
  .توفير خدمات المياه والصرف الصحيالسلطات المعنية ومساءلتھا فيما يتعلق ب

  
ة،       الأمدوتركزت جھود تفعيل مشاركة المستفيدين في مشاريع قصيرة           ـ ات المانح ـ وممولة من الجھ

اء                   ـ د انتھ ـ ل بع ـ الأمر الذي يھدد استدامة ھذه المجالس والمنظمات وفعاليتھا نتيجة للنقص المتوقع في التموي
ومن  . ت داخل منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الدولة        المشاريع، وعدم دمج ھذه الأنظمة والكيانا     

ا                ـ ضطلع بھ ـ  الواضح غياب دور المؤسسات المالية والمصارف المحلية في تمويل الأنشطة والمشاريع التي ت
وائح                  ـ ص الل ـ سبب نق ـ مجالس ومنظمات مستخدمي المياه والمجتمع المدني في سياق إدارة الموارد المائية، ب

ات                القانون ـ ك الجھ ـ ين تل ـ ية والتنظيمية اللازمة وعدم إجراء التعديلات القانونية المطلوبة لتفعيل الشراكات ب
ي                  ـ دعم الفن ـ ودعمھا وتحديد دور ھيئات وسلطات المياه في متابعة ھذه الأنشطة والإشراف عليھا وتوفير ال

  .وتعزيز قدرات المنتفعين والمشاركين في إدارة الموارد المائية
  

  توفير البيانات والمعلومات للجھات المعنية والمواطنينالرامية إلى ريعات تشال  -5
  

إن تزويد المستخدمين بالبيانات والمعلومات عن حالة الموارد من أھم متطلبات تنفيذ الإدارة المتكاملة  
الذي ينظم  وتعاني معظم الدول في المنطقة من غياب الإطار التشريعي والقانوني الوطني  .للموارد المائية

عملية جمع المعلومات وتحليلھا وتبادلھا ونشرھا بين السلطات والھيئات الحكومية المعنية والجھات الأخرى 
المشاركة في إدارة الموارد المائية، حيث تتعدد الجھات القائمة بإعداد قواعد البيانات، مما يصعب من عملية 

ى وضع نظم قانونية لوتحتاج بلدان الإسكوا إ . ةتوحيد ھذه البيانات في قاعدة مركزية واحدة ومعتمد
وتشريعية ترعى عملية جمع وتبادل البيانات وإعداد قواعد معتمدة للمعلومات، وتسمح بنشر قدر واف من 

 في المعلومات المتاحة في الوزارات؛ وذلك بھدف ضمان المشاركة الفعالة للجھات المعنية والمواطنين عموماً
وينبغي أن يكفل الإطار التشريعي والقانوني الوطني  . ئية على المستويين المحلي والوطنيإدارة الموارد الما

في بلدان الإسكوا أن تكون الطريقة التي تعمم بھا وزارات وسلطات المياه المعلومات والبيانات عن كمية 
  .الموارد المائية ونوعھا شفافة وفعالة ويسھل الحصول عليھا من شبكة الإنترنت

  
  توفير الأطر القانونية لإدارة المياه المشتركةالرامية إلى تشريعات ال  –6

  
أو الخزانات المائية، وعدد منھا /تعتمد غالبية بلدان الإسكوا من أجل إمداداتھا المائية على الأنھار و 
سكوا، وينبغي تطوير الإطار القانوني وترجمة القانون الدولي بشكل يتناسب مع خصوصية بلدان الإ . مشترك
 رسم الاستراتيجيات المتصلة ويتعين أيضاً .  عن بناء القدرات لفھم وتطبيق ھذه القوانين بشكل عمليفضلاً

بكيفية إدارة المياه المشتركة، بما في ذلك توضيح الإطار المؤسسي لإنشاء لجان من مختلف الوزارات 
متابعة تنفيذھا، وإجراء المفاوضات وحل المعنية وخبراء القانون الدولي، بھدف وضع ھذه الاستراتيجيات و
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إلا أن موضوع إدارة المياه المشتركة له خصوصيته ولا يندرج ضمن نطاق .  النزاعات في حال حدوثھا
  .الدراسة التي بين أيدينا

  
  توفير آلية إنفاذ التشريعات والقوانينالرامية إلى تشريعات ال  –7

  
المياه في بلدان الإسكوا، لم يحظ تطبيقھا بالنجاح المرجو بالرغم من وجود قوانين نافذة حول إدارة  
وقد أدى التغاضي عن تطبيق ھذه القوانين إلى تعزيز الشعور بأن عدم الالتزام بالقوانين أمر  . حتى الآن

ويعود السبب في عدم الالتزام بالقوانين في بلدان  . مقبول وغير مستھجن على مستوى المجتمع والدولة
عدم الخوف من العقاب، وعدم وجود جزاءات اقتصادية رادعة، وعدم :  عدة عوامل منھاالإسكوا إلى

والتمييز بالمعاملة وفقاً للمستوى  المحاباةمصداقية المؤسسات المعنية بتطبيق القوانين، وعوامل اجتماعية مثل 
 بد من إنشاء نظام لذلك، لا.  الاجتماعي، والخوف من تغيير العادات والأساليب المعتمدة منذ زمن بعيد

كما ينبغي تفويض إنفاذ القوانين إلى  . قضائي فعال للمياه وفرض نظام تفتيش إلزامي مفاجئ لإدارة المياه
السلطات المعنية، وتأمين الدعم المادي والبشري لسلطات المياه بھدف زيادة فاعليتھا، وإشراك المعنيين 

ويستدعي النظر في تفعيل تطبيق القوانين  . ة وواضحةوإيصال المعلومات والقوانين إليھم بصورة عملي
فمثلاً، يتطلب الحد من التوسع في حفر الآبار دعم  . معالجته ضمن الأطر الاجتماعية والاقتصادية القائمة

السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تعزز خلق فرص العمل والاستثمار في قطاعات إنتاجية أخرى غير 
  .الزراعة
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   عالمية وتجارب الإسكوا منطقة من حالات دراسات  -ثالثاً
  المائية للموارد المتكاملةفي مجال الإدارة 

  
 كبيرة ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتطبيق سكوا خلال الأعوام الأخيرة جھوداًالإبذلت بلدان  

كبيرة التي تواجه قطاع المياه والمتمثلة في مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك لمواجھة التحديات ال
محدودية الموارد المائية وتفاقم الاحتياجات المائية والتدھور الواضح في نوعية المياه مما يھدد خطط التنمية 

فقد ركزت بعض البلدان على  .  لاحتياجات كل دولة على حدةوقد تباينت تلك الجھود وفقاً . في المستقبل
 أكبر في إدارة موارد المياه، بينما أعطت بلدان لية وتشجيع القطاع الخاص ليؤدي دوراًدور السلطات المح

 . أخرى الأولوية لتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات المستخدمة للمياه وتطبيق مبادئ إدارة الطلب
وسوف  . لأخرىوجمعت بعض البلدان بين الاتجاھين لتحقيق أھداف قطاع الموارد المائية والقطاعات ا

 في مجال الإدارة  ملحوظاًيعرض ھذا الفصل جھود ثلاثة بلدان كأمثلة عن البلدان التي أحرزت تقدماً
المتكاملة للموارد المائية في منطقة الإسكوا، بالإضافة إلى تجارب بلدان أخرى من خارج منطقة الإسكوا في 

  .دارة المتكاملة للموارد المائيةمجال التطوير المؤسسي والقانوني، في إطار تنفيذ خطط الإ
  

    مصر-ألف
  

تشھد مصر ضغطاً سكانياً متزايداً منذ ثلاثة عقود، أدى إلى زيادة الاحتياجات المائية بشكل يفوق معدل  
واستخدام " إدارة العرض" وقد تطلب ذلك إعادة النظر في السياسة التي تركز على  .تنمية الموارد المائية

وخلال  .  في إطار مشروع الأمن المائي1990 من عام وتطبيقه اعتباراً" إدارة الطلب"ھو اتجاه إداري جديد 
، تبعتھا خطة المياه لعام 1975العقود الثلاثة الماضية، تم وضع عدة سياسات مائية وطنية كان أولھا عام 

، أعدت الخطة القومية وأخيراً ). 1997وزارة الموارد المائية والري،  (1997 ثم السياسة المائية لعام 1985
ة  وھي تنتھج مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتأخذ الأھداف الإنمائية للألفي2005للموارد المائية عام 

  .في الاعتبار
  

وقد شارك في إعداد الخطة القومية للموارد المائية كل من وزارة الموارد المائية والري، وھي الجھة  
دارة الموارد المائية في مصر، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والسكان المنوط بھا تنمية وإ

والمرافق والتنمية الجديدة والصناعة والصحة والتخطيط والتنمية المحلية والبيئة والمواصلات والسياحة 
لبحوث والكھرباء والداخلية والجمعيات الأھلية وجمعيات مستخدمي المياه والمحليات والمحافظات ومعاھد ا

  ).2005وزارة الموارد المائية والري، (وغيرھا 
 

  : وقد اعتمدت الخطة على عدة مبادئ يمكن إيجازھا كالتالي  
  
المياه مورد محدود قابل للنفاذ وللتلوث، وينبغي التعامل معه بشكل متكامل على المستوى اللامركزي   -1

  .والمركزي والإقليمي
  
وعليه، ينبغي إشراك جميع المھتمين بأمور المياه في كافة  . يةخطة الموارد المائية ھي خطة وطن  -2

 .مراحل إصدار الخطة
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المياه بكل أنواعھا ھي ملكية عامة وليست ملكية خاصة، وھي تقع تحت إشراف الدولة ممثلة في   -3
 .وزارة الموارد المائية والري

  
 . عمليات التشغيل والصيانةلتحسين) استعادة التكاليف(تحقيق الاكتفاء التمويلي الذاتي   -4
  
 .تطبيق مبدأ تغريم الملوث  -5
  
تطبيق مبادئ أخلاقيات المياه، مثل تجنب الضرر للحفاظ على نوعيتھا في حال التأكد من وجود   -6

 .بعض التأثيرات السلبية لإجراء ما، واعتماد مبدأ الوقاية في حال عدم التأكد من وجود ھذه التأثيرات السلبية
  

  : إجراء تقع في ثلاثة محاور رئيسية، ھي90نت الخطة حوالى وقد تضم  
  

  تنمية الموارد المائية الحالية؛  )أ(  
  تحسين كفاءة استخدام المياه؛  )ب(  
  . حماية الصحة العامة والبيئة  )ج(  

  
وقد عرضت إجراءات مؤسسية ضرورية أخرى لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية في صيغتھا  

 في مؤتمر قومي حضره العديد من الخبراء والمھتمون بالمياه والجھات 2005مارس /آذارالنھائية في 
؛ كما 2017 وقد وضعت الخطة الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام  .المانحة

ت المطلوبة حوالى وقد بلغت جملة الاستثمارا . جرى تحديد الجھات المسؤولة عن تمويل مختلف الإجراءات
، معظمھا مبالغ مؤمنة، بما أن نسبة كبيرة من الإجراءات المقترحة في الخطة ھي )2( مليار جنيه145

وتحل وزارة الإسكان والمجتمعات والتنمية الجديدة في  . إجراءات قائمة بالفعل في خطط وزارات أخرى
 من إجمالي الاستثمارات المطلوبة،  في المائة62فھي تعنى بحوالى  . صدارة الجھات الممو�لة لتنفيذ الخطة

نتيجة لمسؤوليتھا عن بناء محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتي يتوقع أن تشھد طفرة كبيرة خلال 
 وتوفير مياه  في المائة60إلى  30الفترة القادمة حتى تزداد نسبة تغطية الصرف الصحي الآمن للسكان من 

 ولى نحو تتيلتابعد ذلك تأتي وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية والري  . شرب نظيفة للمواطنين جميعاً
 .  في المائة5 من إجمالي الاستثمارات المطلوبة، في حين يقارب نصيب القطاع الخاص نسبة  في المائة31

 منھا،  المائة في66 مليار جنيه تتحمل الإدارات المحلية نحو 44أما تكاليف التشغيل والصيانة، فتبلغ حوالي 
ومعظمھا لتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وصيانتھا، تليھا وزارة الموارد المائية والري 

الخطة  (3 الرسمعلى التوالي كما ھو مبين في   في المائة13.6 و في المائة18والقطاع الخاص بنسبة 
  ). 2005الوطنية للموارد المائية، 

  
رد المائية، وضعت خطة عمل تحدد مسؤولية جميع الجھات المعنية بالمياه ولتنفيذ الخطة القومية للموا 

تعديلات مؤسسية، كما تحدد  على إجراء نصوتوتحدد خطة العمل الإجراءات ونوعھا،  . في تنفيذ الخطة
وتتضمن خطة العمل أيضا الكلفة الاستثمارية المطلوبة لتنفيذ  . الجھات المسؤولة عن التنفيذ ودور كل منھا

  ).4 الرسم(كل إجراء والبرنامج الزمني اللازم لذلك 
  

                                                 
 .ة مصريات جنيھ5.7كي يعادل يالدولار الأمر  )2(
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  توزيع تكاليف الاستثمارات والتشغيل والصيانة على الجھات المختلفة  -3الرسم 

  

 ى الوزارات المعنية  الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة موزعة عل-أ-3

 تكاليف التشغيل والصيانة المطلوبة لتنفيذ الخطة موزعة على الوزارات المعنية  -ب-3
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  مصفوفة الإجراءات ومسؤوليات الجھات المعنية  -4الرسم 
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استمرار التعاون مع دول حوض النيل يل
الن

× تنمية المياه الجوفية في الصحراء الغربية

× تنمية المياه الجوفية في الصحراء الشرقية وسيناء

× تنمية المياه الجوفية المسوسة للزراعة

× × × × زيادة الإدارة للمياه الجوفية الضحلة

× تشجيع حصاد مياه الأمطار على طول الساحل الشمالي

تشجيع حصاد مياه الأمطار الحقلية على طول الساحل الشمالي

× حصاد مياه الفيضانات في سيناء والصحراء الشرقية

زيادة تحلية المياه المسوسة ومياه البحر

ية
حل
الت

الجھات المعنية

الاجراءات الخاصة بكمية المياه   
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  :ثلاثة مستويات، على النحو التاليوتم تقسيم مسؤوليات التنفيذ إلى   
  
أي الجھة التي تقع على عاتقھا المسؤولية الأولى في تنفيذ الإجراء، على أن يكون ذلك : المسؤول  -1

  .بالتعاون مع جھات أخرى في ھذه العملية أو المشاورة معھا
  
مل المسؤولية الأولى،  في تنفيذ الإجراء، لكنھا لا تتح مھماًأي الجھة التي تؤدي دوراً: المتعاون  -2

  .ويتوقع أن تعمل مع جھات أخرى في ھذا الشأن
  
الجھة المعنية بتقديم استشارات فنية وإدارية لتنفيذ الإجراء، إلا أنھا ليست صاحبة القرار : الاستشاري  -3

  . الأخير في التنفيذ
  

 كافة الجھات المعنية    ولتسھيل تنفيذ الخطة القومية على المستوى المركزي، تم تشكيل لجنتين تضمان           
ري               . بأمور المياه  ـ اللجنة الأولى ھي اللجنة الوزارية العليا، ويتكون أعضاؤھا من وزراء الموارد المائية وال

ي             ـ والمالية والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والتخطيط والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراض
ات وأدوار             ومھمة ھذه الل    .وشؤون البيئة والسياحة   ـ د الأولوي ـ ة، وتحدي ـ جنة ھي متابعة تنفيذ الخطة القومي

  .الوزارات والأجھزة المعنية، وتدعيم التنسيق فيما بينھما، وإقرار البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ
  

أما اللجنة الثانية، فھي الأمانة الفنية وتضم أعضاء في الجھات والھيئات الرفيعة المستوى في اللجنة   
  :وتضطلع ھذه اللجنة بالمھام التالية. رية العلياالوزا

  
  الإعداد لانعقاد الاجتماعات الدورية للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة القومية؛  )أ(  

تجميع كافة البيانات والمعلومات والخطط والبرامج الفنية والمالية وغيرھا الخاصة بالخطة   )ب(  
 القومية؛

 .ات فيما يتعلق بتنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتھاالتنسيق بين جميع الجھ  )ج(  

      مسؤول أول
      المشاركة في المسؤولية

 ×    مشاركة استشارية
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   . كما تم اقتراح تشكيل وحدات للمياه والبيئة في كافة الوزارات المعنية بھدف تسھيل تنفيذ الخطة 
أما على المستوى اللامركزي، فمن المقرر تشكيل وحدات للخطة القومية على مستوى المحافظات، يكون من 

ت المعنية والإعداد لاجتماعات اللجان الإدارية الإقليمية والمجالس المحلية، وذلك مھامھا التنسيق بين الجھا
  . تحت إشراف المحافظين

 
مجال التطوير المؤسسي، تقوم وزارة الموارد المائية والري بأنشطة كثيرة توجتھا بإعداد في و 

  :)2005، ير المؤسسيوحدة التطو (وقد شملت ھذه الأنشطة ما يلي . ستراتيجية التطوير المؤسسيا
  

دان     50تتراوح مساحتھا بين     ()3("اتدسھنال"مشروع إنشاء مجالس المياه على مستوى         )أ(   ـ ف ف ـ  أل
   والترع الفرعية؛)4() ألف فدان100و
  

ن           )ب(   ـ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويتم تطبيقه في أربع إدارات عامة للري، ويتألف م
 على الترع الفرعية؛ مستخدمي للمياه طابرو
  

 ي المطورة؛اقمسالمشروع تطوير نظم الري وإنشاء روابط مستخدمي المياه على   )ج(  
  

 فدان مع تطبيق أسس     500 000 مشروع تطوير نظم إدارة الري والصرف المتكامل في مساحة          )د(  
 التطوير المؤسسي فيھا؛ 

  
  والأھلي في تقديم الخدمات؛التوسع في إشراك وحدات وشركات القطاع العام والخاص  )•(  

  
إنشاء وحدات إدارية جديدة تقوم بمھام محددة في إطار أھداف التطوير المؤسسي، ومنھا الوحدة                )و(  

اه                 ـ ة للمي ـ دة الإدارة المتكامل ـ المركزية للإصلاح المؤسسي ووحدة الإعلام المائي ووحدة نوعية المياه ووح
 رشاد الصرف؛والإدارة المركزية للتوجيه المائي وإدارة إ

  
ساحل       ءناسي في شركتين قابضتين لمشروع تنمية شامل       ءشاإن  )ز(   ـ  ومشروع تنمية جنوب الوادي وال

 ؛الشمالي وغرب الدلتا
  

 ؛ ھيئة اقتصادية عامةى الھيئة العامة للمساحة إللويتح  )ح(  
  

 رقم  ننوالقاھا   وأھم ، أھداف التطوير المؤسسي   مع الواقعيف  كي القوانين اللازمة لت   وضع و ةاسدر  )ط(  
 ).4ر الإطار انظ( للري والصرف 12

                                                 
ل       50ھي أقل مستوى إداري مسؤول عن إدارة المياه في مساحات قد تصل إلى حوالى               : الھندسات  )3( ـ ي تمث ـ  ألف فدان، وھ

 . المستوى المحليىوزارة الموارد المائية والري عل

 . فدان2.4=  ھكتار 1  )4(
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  ستراتيجية التطوير المؤسسي في مصراتعديل الإطار القانوني ليتوافق مع   -4 ارطالإ

  
 أكبر ةونبمري المياه دمتخمسسم روابط تت كي" يقانون الموارد المائية والر "1984 لسنة 12 رقم ننوالقا تعديل مت 

وقد حددت مواد القانون ھيكل ھذه الروابط  . ي القديمة والجديدة على السواءاضرالأ في ، فاعلية أكثركةارمش لھا نكولتو
كما أكد التعديل على وجود لائحة تنفيذية  . فنصت على وجود جمعية عمومية ومجلس إدارة يتم تشكيله بنظام الانتخاب

 عن اختصاصات مجلس إدارة  الموارد المائية، فضلاًللقانون تحدد أسلوب تنظيم ھذه الروابط ومشاركتھا في عملية إدارة
  .الرابطة وكيفية سير العمل وعلاقة روابط مستخدمي المياه بالغير

  
 الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأھداف      كما حددت اللائحة التنفيذية أساليب التمويل المقترحة وكيفية الحصول على           

أشار القانون إلى أن إنشاء مجالس المياه على        و . يفية تحصيلھا من المستخدمين   وأساليب التشغيل والصيانة وتكاليفھما وك    
ة                   ـ ي الإدارة المتكامل ـ المستوى القومي والإقليمي والمحلي ھو أحد أھم مبادئ المشاركة واللامركزية التي يجب اتباعھا ف

  .للموارد المائية
  

اري        1982سنة   ل 48 يجري الآن الإعداد لتعديل قانون رقم        ى،ومن ناحية أخر     ـ  بھدف تحسين جودة المياه في المج
 أوضاعھم تكييفالملوثين على تحث ويشمل ذلك فرض غرامات مالية تتناسب مع حجم الملوثات ووضع أساليب            .  المائية

  .ويتم ھذا التعديل بالتعاون مع الأجھزة والجھات المعنية في مصر . طبقا لبنود القانون
_________________  

  .2005 ،يوزارة الموارد المائية والر، 1984 لسنة 12ديل قانون الموارد المائية رقم تع: المصدر

  
ة المستقبلية للتطوير المؤسسي بمشاركة كافة الجھات المعنية بإعداد الخطة المائية في يلرؤاوأُعدت   

: مبادئ ھيستراتيجية التطوير المؤسسي على عدة اوتعتمد  . وزارة الموارد المائية والري وتنفيذھا
المشاركة، واللامركزية، وتنظيم الأحواض المائية، وجودة المياه، ومشاركة القطاع الخاص، والخصخصة، 

  .5 الرسم و5لمزيد من التفاصيل، راجع الإطار . واسترداد التكلفة والتنسيق بين الوزارات المختلفة
  

 ستراتيجية التطوير المؤسسي لقطاع المياه في مصرا  -5 الإطار
  

  :  النظام الھيكلي لقطاع إدارة المياه على مرحلتينلعديتح باقتراقُدم   
  
  :ىلة الأولحلمرا
  

 قطبيتوالمراكز الإدارية بإنشاء الھندسات المتكاملة المكلفة " الھندسات"ـ بناء الھيكل المؤسسي بيبدأً  •
 الموارد المائية والري، على ةزاروالإدارة المتكاملة للموارد المائية، باعتبارھا المستوى الإداري الأول في 

  أن يتم تعميم تجارب روابط مجالس المياه في جميع المناطق؛

ى إدارات مركزية متكاملة للموارد المائية، على أن يتم إنشاء ل الإدارات العامة للري وتحويلھا إرطويت •
 ؛ت مستخدمي المياه على مستوى المحافظاتانظممحاد لتا

 المجالس الإقليمية ءنشاإى خمسة قطاعات لھا صفات ھيدرولوجية واحدة، ولا إ وادي النيل والدلتمقسيت •
 للمياه؛

 ھيكلة وزارة الموارد المائية والري على المستوى الوطني على شكل قطاعات متكاملة في ةعادإ •
، على أن يتم إنشاء مجلس )… نقل وتوزيع، مشروعات،تخطيط ودراسات(المسؤوليات والاختصاصات 

 .ن الوزارات والقطاعات المعنية و المجتمع المدنيماه يضم أعضاء قومي للمي
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  )تابع (5 الإطار
  

  :المرحلة الثانية
  
شارك الأجھزة ت ھيئات أو كيانات عامة إلىتحويل القطاعات الإقليمية للإدارات المتكاملة للموارد المائية  •

  ؛المعنية في إدارتھا

لى المستوى المركزي لنقل معظم المھام والمسؤوليات الخاصة  عيإعادة ھيكلة وزارة الموارد المائية والر •
لى الھيئات أو المؤسسات الإقليمية لإدارة المياه بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع إبالتشغيل والصيانة 

مھام وضع السياسات والخطط العامة ومتابعة تنفيذھا وتوزيع حصص أداء تستمر الوزارة في و  .المدني
 ؛قاليمالمياه على الأ

 وتنظيم أعمال مستخدمي المياه في فيھالى قطاع لري الصحاري وإدارة النظم إتحويل قطاع المياه الجوفية  •
 ؛المناطق الصحراوية

 .قيام ھيئة حماية الشواطئ بأعمال التنمية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية •
  
  

  مصرفي مراحل التطوير المؤسسي   -5 الرسم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

����� �لمو��� �لمائية ��لر�  
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وقد ب�ذلت جھود كبيرة لتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية في مصر، فاتُخذت إجراءات عديدة 
 تعظيم الاستفادة من المشاركة الفعالة خاصة بالتطوير المؤسسي والقانوني على المستوى الوطني، وخصوصاً

زالت الحاجة قائمة  وما . لخطة والسياسة المائيةلجميع الجھات المعنية بشؤون المياه في كافة مراحل إعداد ا
لتفعيل مبدأ اللامركزية ومشاركة القطاع الخاص والمستخدمين على المستوى المحلي، والعمل على أن تعتمد 
 . الجھات التنفيذية والتشريعية التعديلات القانونية اللازمة لتدعيم دور تلك الفئات في إدارة الموارد المائية

ري تقييم المشاريع التنفيذية التي تم عرضھا، ومتابعة برنامجھا الزمني من خلال مؤشرات تقييم ومن الضرو
 ألف فدان، 500وعلى سبيل المثال، تمت دراسة مشروع الإدارة المتكاملة للمياه على مساحة  . الأداء

 في 30 و10 بين ة مائيةفروفأشارت دراسات الجدوى إلى أنه من المتوقع جني مكاسب كبيرة مثل تحقيق 
، والتحول إلى  في المائة20 من المياه المستخدمة في الزراعة، وزيادة إنتاجية المحاصيل بحوالى المائة

 وقيمة حالية قدرھا  في المائة20.5عدل عائد اقتصادي بقيمة محقيق تستراتيجية والازراعة بعض المحاصيل 
للموارد المائية، وزارة الموارد المائية والري، مشروع الإدارة المتكاملة : المصدر( مليون دولار 141

وعلى الصعيد الاجتماعي، ي�توقع أن تزول الخلافات بين المزارعين بسبب توزيع المياه وأن  ). 2005
، ي�توقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على النواحي البيئية  وعموماً .تتحسن أحوال المزارعين في الريف

كما تشمل المكاسب إعادة تأھيل شبكتي الري والصرف  .  والأراضي في الدلتاوإلى تحسين نوعية المياه
 كذلك، تم وضع رؤية مستقبلية واضحة  .ومنع تمليح الأراضي الزراعية وتحسين كفاءة استخدام المياه

ولكن، من الواضح أن ھذه الرؤية تحتاج إلى سنوات عديدة .   مصرفيللتطوير المؤسسي لقطاع المياه 
 وتواجه  .ھا، وتتطلب توفير القدرات والكوادر الفنية اللازمة لمواكبة رؤية التطوير المؤسسي المقترحةلتنفيذ

، حيث تشترك جھات 2017مصر العديد من التحديات في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 
ويفترض أن تؤدي وزارة الموارد معنية عديدة في تنفيذ الإجراءات والسياسات المائية والخطة الاستثمارية، 

 في متابعة البرامج الموضوعة، وذلك من خلال توفير الدعم السياسي  وقيادياً محورياًالمائية والري دوراً
  . المسندة  إليھاوالبيئة المواتية والتزام الجھات كافة بالمسؤوليات

  
  اليمن  -باء

  
فترة طويلة، نتيجة لوجود تحديات عديدة تواجه بدأت اليمن ببذل الجھود لوضع السياسات المائية منذ   

وتتمثل ھذه التحديات في سحب المياه الجوفية بمعدل يفوق المستوى الآمن، مما يجعل استخدام  . قطاع المياه
ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على المياه في القطاعات المختلفة المستخدمة  . المياه الجوفية غير مستدام

فقد بلغت الاحتياجات المائية لقطاع  ). 6 الرسمانظر (ة وتوفير مياه الشرب والصناعة للمياه، وھي الزراع
، وھي تتزايد بانتظام نتيجة 2002 من إجمالي الاحتياجات المائية في عام  في المائة93الزراعة حوالى 

 عن التوسع  فضلاًالعمل على اتساع الرقعة الزراعية بغرض تقليل الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستھلاك،
كما أن تدني كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة والقطاعات  . في زراعة محصول القات والفاكھة

وساھم استخدام الأساليب الحديثة في  . الأخرى على حد سواء ساعد على استنزاف المخزون الجوفي للمياه
كما ساعدت  . سي في استنزاف المياه الجوفيةسحب المياه الجوفية وضعف القدرات التنظيمية للنظام المؤس

الأعراف والتقاليد اليمنية والقانون المدني في زيادة سحب المياه الجوفية، بما أن كل صاحب أرض يتمتع 
  .بالحق في استخدام المياه الجوفية في أرضه

  

  

ش
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  مؤشرات استھلاك المياه العذبة في اليمن  -6 الرسم
  

  
  .(E/ESCWA/SDPD/2005/Booklet.2) إقليمية لمؤشرات التنمية المستدامة لقطاعات مختارة في اليمنملامح قطرية و :المصدر

  
 للنمو السكاني الكبير  نتيجةأما الاحتياجات المائية لقطاعي مياه الشرب والصناعة، فقد ازدادت أيضاً  

 مياه الصرف الصحي  إلى زيادة كمياتوالھجرة من الريف إلى المناطق الحضرية، والتي أدت أيضاً
 بطرق  ھذه المياهنموقد دفع ھذا الأمر البعض إلى التخلص  . والصناعي بدرجة تفوق معدلات المعالجة

 وسبباً رئيسياً لتدھور نوعية المياه  خطيراً بيئياًعديدة تؤدي إلى تلوث أحواض المياه الجوفية وتشكل عبئاً
، 2002 مليون متر مكعب في عام 145لى امنزلي للمياه حووقد بلغ المعدل السنوي للاستھلاك ال.  الجوفية

وقد أدت كل ھذه العوامل .   مليون متر مكعب في العام نفسه58أما معدل الاستھلاك الصناعي للمياه فبلغ 
إلى تسريع ھبوط منسوب المياه الجوفية إلى مناسيب قياسية وبمعدلات قد تصل إلى ستة أمتار في السنة في 

  .وينبئ ھذا الأمر بكارثة في حال نضوب ھذه الأحواض في المستقبلبعض المناطق، 
  

ودفعت ھذه التحديات الحكومة اليمنية إلى اعتبار المياه مسألة أمن قومي، وإلى التنبه إلى ضرورة   
وبدأت ھذه الإصلاحات بالفعل بدمج وظائف إدارة  . إجراء الإصلاحات اللازمة لتحسين إدارة قطاع المياه

وفي السنة نفسھا، تم أيضاً إنشاء  . 1995مياه في الھيئة العامة للموارد المائية التي تأسست عام موارد ال
ي الحضر والريف، والتي باشرت مھامھا في فالسكرتارية العامة لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي 

 صدر قرار مجلس 1997وفي عام  . إعداد الدراسات التقييمية اللازمة والسياسات الإصلاحية المقترحة
، والذي تضمن الخطوط "برنامج سياسات إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي"بشأن ) 237(الوزراء رقم 

  : ومن ھذه المبادئ .العريضة لھذه الإصلاحات والترتيبات المؤسسية لتنفيذھا
  
للمياه " ليةمح"مؤسسات ( أدنى مستويات البنيان التنظيمي عندي أن تدار الخدمات أ ،اللامركزية  -1

  .)حي على مستوى المحافظةوالصرف الص
  
 .تحقيق الاستدامة المالية والبيئية للخدمات والموارد  -2
  
  .إشراك المستفيدين عن طريق تمثيلھم في مجالس إدارة المؤسسات المحلية  -3

 ينسبة الاستھلاك المنزل
)5(% 

 يصناعنسبة الاستھلاك ال
)2(% 

نسبة الاستھلاك 
 %)93 (يزراعال
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 الصحي ، تم إنشاء وزارة المياه والبيئة للإشراف على المؤسسة العامة للمياه والصرف2003وفي عام   
والمؤسسات المحلية والھيئة العامة لمشاريع مياه الريف وھيئة حماية البيئة، بالإضافة إلى الھيئة العامة 

وتقع عملية الإدارة المتكاملة للموارد المائية ضمن مسؤوليات وزارة المياه والبيئة، ويشمل  . للموارد المائية
ه، وتوفير مياه شرب آمنة للسكان في الريف وضع الإجراءات اللازمة لحل مشاكل نقص الميا: ذلك
  .ر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ووقف التدھور البيئي الناتج عن عملية استنزاف المياه الجوفيةضالحو

، وھو يھدف إلى السيطرة على عمليات السحب 2002كما قامت الحكومة اليمنية بسن قانون المياه في عام 
عديد من الإجراءات والتنظيمات مثل منح التراخيص وتسجيل الآبار وغيرھا من المياه الجوفية، ويتضمن ال

(Riaz, 2004)  . لتحسين إدارة الموارد المائية، عبر إشراك المزارعين  مشروعا1999ًوأطلقت اليمن في عام 
ائر وتبين نجاح ھذا المشروع من خلال توفير المياه واستخدامھا بشكل فعال وتحديد الخس.  وأصحاب الشأن

 خصائص مشروع إشراك مستخدمي المياه 6 الإطار لويفص.  المائية، علماً أن كلفة المشروع كانت ضئيلة
  .في اليمن

  

  )1999(أھمية إشراك جمعيات مستخدمي المياه في أزمة الري في اليمن   -6 الإطار
  

  خصائص مشكلة الري

 ؛ في المائة36ى زيادة كمية المياه المستخرجة عن كمية المياه المتجددة بحوال •
 سنة؛/ متر8-2انخفاض منسوب الخزانات الجوفية بحوالى  •
 . من المياه لأغراض الزراعة في المائة95استخدام  •
  

  1999بنود مشروع تحسين الري لعام 

 إدارة الري بالشراكة مع المزارعين؛ •
 تشجيع مشاركة مستخدمي المياه وإنشاء جمعيات مستخدمي المياه؛ •
 اه بإصلاح قنوات الري وصيانتھا؛إشراك مستخدمي المي •
 ؛)تساھم الدولة بباقي الكلفة(ليف  من التكا في المائة70 مساھمة المزارعين بحوالى •
 دعم الحكومة لتكاليف أدوات الري؛ •
 .حملات توعية حول شح المياه •

  
  النتائج الملموسة

 تجنب الأزمات بين جمعيات مستخدمي المياه؛ •
 ه؛ من الميا في المائة30-20توفير  •
 .تقدم ملموس في التوزيع المتساوي للمياه بين مستخدميھا •

  
   الطويلالأمدالأھداف المرجوة على 

 استرداد كافة تكاليف التصليح والصيانة من قبل جمعيات مستخدمي المياه؛ •
 انتقال كامل لملكية نظام الري إلى الفلاحين؛ •
 لوادي؛تسلم جمعيات مستخدمي المياه مھام إدارة المياه على مستوى ا •
 ".أحواض المياه وإدارة المناطق"إنشاء لجان  •

_________________  

حاب   :  المياه إدارةورقة قدمت خلال ندوة عن      (حالة مستخدمي المياه    :  المصلحة في منطقة الإسكوا    بصحاأ مشاركة   المصدر ـ دور أص



 

  

 -31-

  .) لبنان،، بيروت  2005 نوفمبر /تشرين الثاني  15-14العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في إدارة المياه، 
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 بعد مناقشات عديدة شارك فيھا 2009- 2005ستراتيجية الوطنية لقطاع المياه للفترة وو�ضعت الا  
 من الخبراء والمھتمين بأمور المياه والبيئة، وأنشئت خمس مجموعات عمل متخصصة تضم 100حوالى 

لت ھذه المجموعات وتناو . عاملين في قطاع المياه وبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني والجھات المانحة
إدارة الموارد المائية، والمياه والصرف الصحي في الحضر، والمياه والصرف الصحي : خمسة محاور ھي

ج الاستثماري امنلبراستراتيجية الوطنية،  الا–طريقنا إلى الأمام (في الريف، والري، والبيئة، والإنسان 
  ).2009-2005لقطاعات المياه 

  
  : أھمھا،ة على عدة أسس ومبادئوقد اعتمدت الإستراتيجي  

  
ستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري على الانتقال وعليه، ركزت الا . التأكيد على أھمية التنفيذ  -1

  ."العمل"إلى مرحلة " الرؤية"رحلة من م
  
الاستفادة من نتائج الإصلاحات الناجحة التي تحققت في قطاع مياه الحضر مثل وضوح الأھداف   -2
  .والاتفاق عليھا على كل المستوياتخطط ومناقشتھا وال
  
ضرورة الربط بين توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من جھة، وخلق فرص عمل جديدة   -3

  . عليه الأھداف الإنمائية للألفيةوالتخفيف من الفقر من جھة أخرى، وھو ما نصت
  
 يجب  استثمارياً وبرنامجاًالأمدتكاملة طويلة  مستراتيجية المياه أھدافاًالتركيز على فكرة أن لا  -4

  .استخدامه كإطار عمل موحد ومترابط
  
 وعليه، يتعين البدء  .يشكل تحديد الأولويات ضرورة ينبغي أخذھا في الاعتبار عند تنفيذ الإجراءات  -5

ءات بالواقعية بالإجراءات التي لھا أثر كبير في بلوغ الأھداف الرئيسية، كما ينبغي أن تتسم ھذه الإجرا
  .وبإمكانية التنفيذ

  
تنظيم استخدام : ستراتيجية إلى حماية مصالح جميع مستخدمي المياه عن طريق ما يليوتھدف ھذه الا  

المياه الجوفية، وتخفيض الاستخدام الحالي، وإنھاء عمليات السيطرة على المياه، وتحويل جزء من المياه 
والھدف من كل ذلك ھو توفير المياه اللازمة  . رب والصناعةالمستخدمة في الري إلى قطاعي مياه الش

ه  ـ لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن، والتعامل بحزم لحماية المياه الجوفية من التلوث بأشكال
  ).2004 ،وزارة المياه والبيئة(كافة 

  
  إدارة الموارد المائية  -1

  
  :تالية لإدارة الموارد المائيةستراتيجية الوطنية الأھداف الحددت الا  

  
  تأمين الفائدة القصوى مع مراعاة مبادئ الاستدامة في إدارة الموارد المائية؛  )أ(  

  
ات عالحضر، واستخدام المياه في القطاإعطاء الأولوية لاحتياجات مياه الشرب في الريف و  )ب(  

  ية وعدالة التوزيع في الاعتبار؛ذات المردود الاقتصادي الأكبر للمياه، مع أخذ الأعراف الاجتماع
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رفع مستوى الوعي والدراية لدى عموم المواطنين حول موارد المياه المتاحة والمشاكل التي   )ج(  
  ؛تواجه قطاع المياه عموماً

  
التشجيع على تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة وتشجيع عمليات التنمية   )د(  

  .للتخفيف من حدة الفقرالاجتماعية والاقتصادية 
  

ومن أجل الوصول إلى ھذه الأھداف، لا بد من أن تضع الجھات المعنية كافة الخطط والسياسات   
 وعليه، يمكن  .المناسبة لإدارة الموارد المائية وتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة تنفيذھا والالتزام بھا

  :حقيقھا على الدولة كالآتيإنجاز الإجراءات المقترحة والتي تقع مسؤولية ت
  

وضع إطار مؤسسي مناسب من خلال تفعيل قانون المياه، لاسيما في مجال تنظيم استغلال   )أ(  
المياه؛ وتحسين القدرات الفنية للعاملين في قطاع المياه من أجل إعداد كوادر مؤھلة فنيا للقيام بعمليات الإدارة 

ون والتنسيق بين الجھات المعنية بأمور المياه؛ والتوسع في تنفيذ المتكاملة للموارد المائية؛ وتعزيز التعا
اللامركزية والعمل على أن تكون عملية اتخاذ القرار عند أقل مستوى إداري ممكن؛ وتحفيز المنظمات غير 

  الحكومية على القيام بالدور المطلوب منھا؛
  

بمخاطر استنزافھا، وذلك عن طريق توفير المعلومات عن الموارد المائية ورفع مستوى الوعي   )ب(  
، وإنشاء قاعدة وطنية للمعلومات، وتقوية شبكة الرصد تحديث البيانات الخاصة بالمياه الجوفية دورياً

الھيدرولوجي لمراقبة استخدام المياه المتزايد ونوعية المياه، وتوفير الإمكانات الفنية لجميع الجھات وتحليل 
  لمناسب؛البيانات وإتاحتھا في الوقت ا

  
إعادة تأھيل : تحسين المنشآت المائية، أي البنى التحتية للموارد المائية وإعادة تأھيلھا، مثل  )ج(  

المدرجات، وإقامة المنشآت التي تعزز تغذية الخزانات الجوفية، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر والمياه 
  الجوفية المالحة؛

  
ية لتعظيم الكفاءة الاقتصادية على المستوى الوطني، وذلك تفعيل قانون المياه وخلق بيئة مؤات  )د(  

عن طريق تفعيل الآليات والأدوات الاقتصادية في قانون المياه، ولاسيما البنود المتعلقة بمنح التراخيص 
  .وتسجيل الآبار وتطبيق نظام حقوق المياه، مما يتيح الاعتراف بأسواق المياه والتجارة في الحقوق المائية

  
  لمياه والصرف الصحي في المناطق الحضريةا  -2

  
ستراتيجية مع تتماشى أھداف المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية كما وردت في الا  

  :الأھداف الإنمائية للألفية، وقد ركزت على النقاط التالية
  

  رفع مستوى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين نوعية الخدمة؛  )أ(  
  ؛فصل بين الوظائف التنظيمية والتنفيذيةال  )ب(  
  اللامركزية؛  )ج(  
  تنمية المھارات والقدرات وتطويرھا؛  )د(  
  .إشراك المحليات والقطاع الخاص  )•(  
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  :ويمكن بلوغ تلك الأھداف عن طريق الإجراءات التالية  
  

  رفع نسبة سكان الحضر المرتبطين بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي؛  )أ(  
  

اصلة برنامج الإصلاح المؤسسي والتوسع فيه بعد تقييمه، عن طريق التوسع في اللامركزية مو  )ب(  
وتحويل الفروع التابعة للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي إلى مؤسسات مستقلة للمياه والصرف 
مة الصحي على مستوى كل محافظة، واستحداث وظائف تنظيمية ورقابية، من أجل الربط بين نوعية الخد

المقدمة ومستواھا وتعريفتھا، وھو أمر بالغ الأھمية بالنسبة إلى برنامج إصلاح قطاع المياه من جھة، وحماية 
  الجمھور وجذب القطاع الخاص من جھة أخرى؛

  
الاستدامة المالية والتعامل مع محدودي الدخل عن طريق استعادة تكاليف تشغيل محطات مياه   )ج(  

شريحة (ديد سعر مياه الشرب مع أخذ البعد الاجتماعي في الاعتبار، فأول شريحة ويتم تح . الشرب وصيانتھا
  والتي تمثل الاحتياجات الأساسية للمياه تكون بسعر مدعم وتزداد تعريفتھا كلما زاد الاستھلاك؛) شريان الحياة

  
من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك   )د(  

  عقود الإدارة ودعم المؤسسات؛
  

  تشجيع مشاركة المجتمع في اختيار الأسلوب المناسب لتنقية المياه ومستوى الخدمة المقدمة؛  )•(  
  

 المياه وتحسين أعمال التشغيل والصيانة دواقفبناء القدرات وتحسين الأداء، ويشمل ذلك تقليل   )و(  
  ا وإدارة تنفيذ المشاريع؛وتطوير الإدارة المالية والإدارة العلي

  
 وأن الكميات المطلوبة تتزايد تأمين مصادر المياه للحصول على الكميات المطلوبة، خصوصاً  )ز(  
  . كمصدر لتلبية احتياجات مياه الشرب في المناطق الجافة مھماً؛ ويمكن أن تؤدي التحلية دوراًسنوياً

  
  طق الريفيةالمنفي امجال المياه والصرف الصحي   -3

  
يعتبر تحسين خدمات المياه والصرف الصحي أداة فعالة للتخفيف من حدة الفقر في البلدان، على نحو   

إلا أن حجم الاستثمارات المطلوبة حال دون تحقيق كامل الأھداف  . ما ورد في الأھداف الإنمائية للألفية
 تقوم بعملية ن مياه الريف، وھي حالياًوتعتبر الھيئة العامة لمشاريع مياه الريف الجھة المسؤولة ع . المرجوة

  :وللوصول إلى الأھداف المتفق عليھا، طرحت بعض الإجراءات . اللامركزية التي لم يتم تحقيقھا بالكامل
  

رفع نسبة تأمين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين القدرة على تنفيذ   )أ(  
يز على عدة نقاط ھامة، مثل إعادة الھيكلة وسيتطلب ذلك زيادة نسبة التغطية والترك . المشروعات

 عن تحديد أولويات واللامركزية ودور الھيئة العامة لمشاريع مياه الريف وإشراك الجھات المعنية، فضلاً
  الاستثمارات في مشاريع مياه الريف؛

  
 تحسين الخيارات التكنولوجية عن طريق إجراء دراسات فنية للبحث عن بدائل جديدة لتوفير  )ب(  

  المياه، على أن تكون الأولوية للحلول البسيطة القليلة الكلفة؛
  

  تأمين الحصول على الموارد المائية وضمان جودتھا؛  )ج(  
  

تقييم منھج إدارة الطلب على المياه، ومراعاة النوع الاجتماعي، وتوزيع الاستثمارات المتاحة   )د(  
  . لأولويات ومعايير ثابتةفيما بين المحافظات طبقاً
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  إدارة الري  -4
  

تتمثل أھداف الري التي حددتھا الإستراتيجية الوطنية لقطاع الري في تحقيق الاستدامة، عن طريق   
تأمين الموارد المائية وتحسين كفاءة الاستخدام المائي التي من شأنھا تحسين دخل المزارعين، وزيادة الموارد 

  .دعم المزارعينالمائية المخصصة للزراعة وتحسين الأداء المؤسسي ل
  

فتحقيق الاستدامة يتطلب  . وتنتج صعوبة ھذه الأھداف عن أنھا شديدة الارتباط ببعضھا البعض  
كذلك، لم يعد تحسين كفاءة  . سحب كميات أقل من المياه الجوفية، وھي ضرورية لزيادة دخل المزارعين

 . ا ضرورة حتمية لبلوغ أھداف القطاع يمكن قبوله أو رفضه، وإنماستخدام المياه في قطاع الزراعة خياراً
 لوضع حلول تستند إلى دور أوسع للمجتمعات المحلية وتعمل وزارتا الزراعة والري والمياه والبيئة معاً

  :وعليه، تم تحديد الإجراءات التالية للوصول إلى أھداف القطاع . بإشراك جمعيات مستخدمي المياه
  

الموارد المائية، وذلك بسحب كميات أقل من المياه الجوفية؛ تحقيق الاستدامة عن طريق حماية   )أ(  
  وتأمين الحقوق المائية للمزارعين وتسجيلھا والاعتراف بھا؛

  
تحسين كفاءة استخدام المياه لتحسين دخل المزارعين، وذلك عن طريق زيادة إنتاجية المياه   )ب(  

أيضا تحسين القدرات المؤسسية وزيادة ويتضمن ذلك  . وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه
والعمل على الاستفادة من كل من الموارد المائية التقليدية ) جمعيات مستخدمي المياه(مشاركة المزارعين 

والاستفادة من البحوث ) مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة(وغير التقليدية 
  ؛والإرشاد الزراعي

  
ستدامة ونوعية المياه عبر تطبيق إدارة أفضل للموارد المائية، وذلك بتطبيق إطار تحسين الا  )ج(  

عمل متكامل لإدارة الموارد المائية، تدمج فيه إدارة مياه الأمطار والسيول والمراعي وزراعة الغابات وإعادة 
  ؛التغذية والسدود

  
اءة استخدام المياه، وھذا ما تحديد دور المؤسسات المختلفة ومسؤولياتھا من أجل تحسين كف  )د(  

 21ويشمل ذلك تنفيذ جدول أعمال القرن  . تقوم به وزارة الزراعة والري بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة
فيما يتعلق بالسياسات الزراعية، حيث شمل جدول الأعمال ھذا قضايا كفاءة الاستخدام واللامركزية والحوافز 

الوزارتين في مجال استخدام المياه في الزراعة، بما أن وزارة الزراعة ويجري التنسيق بين  . والمشاركة
  .ھي المسؤولة عن السدود، وتراجع وزارة المياه والبيئة جميع الخطط المؤثرة على الموارد المائية

  
  الإنسان والبيئة  -5

  
ستخدامھا دل على المياه واالعاتم حصر الأھداف المتعلقة بالنواحي البشرية في ضمان الحصول   

ولتحقيق تلك الأھداف، تم اقتراح . أما الأھداف الفنية، فھي الحفاظ على كمية المياه ونوعيتھا . بكفاءة عالية
  :ومنھا . مجموعة من الإجراءات التي من شأنھا الحد من التدھور البيئي وضبط نوعية المياه

  
بط نوعية المياه بمشاركة جميع التخفيف من حدة الفقر، من خلال تحسين الإدارة البيئية وض  )أ(  

الجھات المعنية، حيث تعتبر الھيئة العامة للموارد المائية ھي الجھة المسؤولة عن مراقبة نوعية الموارد 
  المائية وتنظيمھا، بينما تقوم مؤسسات المياه والسلطات الصحية العامة بمراقبة مياه الشرب وضبط نوعيتھا؛

  
ويشمل ذلك إنشاء نظام إنذار مبكر للفيضانات للتقليل من الخسائر  . حماية المصادر المائية  )ب(  

  .التي قد تنجم عنھا
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  ستراتيجية الوطنية للمياهالبرنامج الاستثماري لتنفيذ الا  -6
  

ستراتيجيات الوطنية للمياه في الماضي، غير أنھا لم تُنفذ بسبب غياب الموارد و�ضع عدد من الا  
طط أو برامج استثمارية، ولم تُفع�ل ببرامج تنفيذية وتفصيلية، وھو ما تم تداركه عند المالية، فلم ترافقھا أية خ

ستراتيجية حوالى وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الا . ستراتيجية الوطنيةوضع ھذه الا
لمانحة، بينما مازال يتعين  منھا من الحكومة اليمنية والجھات ا في المائة64 تم تأمين – مليار دولار 1.538
 الاستثمارات تمثلفعات، مجموخمس  ىلوبة علالمطوقد و�زعت الاستثمارات  .  منھا في المائة36تأمين 

 من إجمالي الاستثمارات،  في المائة52ر حوالى الحضمياه الشرب والصرف الصحي في قطاع المطلوبة في 
ير إلى ضرورة تركيز الجھود في مجال مياه الشرب  في الريف، مما يش في المائة32 حوالى تبينما بلغ

 استثمارية شاملة ومفصلة قد�رت فيھا وقد وضعت اليمن خططاً . والصحة العامة والبيئة في المستقبل
 الجدول برنامج الاستثمار لويفص . احتياجاتھا من التمويل الحكومي بحوالى ثلث إجمالي الاستثمار اللازم

 وقد تم وضع الخطوط التوجيھية لتحديد أولويات التنفيذ فور . 2009- 2005لفترة لقطاع المياه في اليمن ل
  .)7انظر الإطار (توفر مصادر التمويل 

  
   2009-2005برنامج الاستثمار لقطاع المياه في اليمن للفترة   -الجدول

  )بملايين الدولارات(
 مطلوب تمويل حكومي الجھات المانحة إجمالي الاستثمارات القطاع الفرعي

 20 7 20 47 إدارة الموارد المائية
 153 265 380 798 رالحضالمياه والصرف الصحي في 
 297 101 84 482 فالريالمياه والصرف الصحي في 

 70 56 64 190 الري
 19 - 2 21 البيئة

 559 429 550 1538 الاستثمار الإجمالي في قطاع المياه
 36 28 36 100 النسبة المئوية 

  .(E/ESCWA/SDPD/2005/10)ستراتيجيات الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان الإسكوا تطوير أطر لتطبيق الا: رالمصد
  

  ستراتيجية الوطنية في اليمنإرشادات لتحديد أولويات تنفيذ إجراءات الا  -7الإطار 
  

ول    و  .تراتيجية الوطنية ستم وضع بعض المعايير لتحديد الأولويات في تنفيذ إجراءات الا            ـ تمحورت ھذه المعايير ح
ادئ           مبادئ الشراكة والاستدامة والتوازن بين المنظومات      ـ ق مب ـ ة، وف ـ الإدارة البيئية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعي

  : المستدامة للموارد المائية، وفيھا
  

  الامتثال للأھداف الإنمائية للألفية للتخفيف من حدة الفقر؛  )أ(  

 قدرة القطاع على استيعاب الاستثمارات المقترحة؛  )ب(  

ا      نظراً  وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية فيھا      إعطاء الأولوية للمياه في المناطق الريفية       )ج(   ـ ضعف تمويلھ ـ  ل
 الحالي وتدني كفاءتھا؛

 التأكيد على بناء القدرات والتدريب؛  )د(  

 الخاص؛مشاركة الجمعيات غير الحكومية والقطاع   )•(  

 وجود إطار اقتصادي وتحفيزي يساعد على إحراز نتائج إيجابية؛  )و(  

  قابليته للاستدامة؛ مدىوأنتائج تقييم المشروع   )ز(  

 .إسھام المستفيدين في التكاليف على ضوء أسس متفق عليھا بين المستفيدين والحكومة  )ح(  
_________________  
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  .2004 ، وزارة المياه والبيئة،مج الاستثماري لقطاع المياهستراتيجية الوطنية والبرناالا: المصدر

ستراتيجية الوطنية، وھي عدم ثبات جرى تقييم للمخاطر المحتمل أن ينطوي عليھا تنفيذ الا  
المساعدات الخارجية، وضعف القدرة المؤسسية، ومدى نجاح الإجراءات المقترحة لتحسينھا، ومدى التقدم 

ت التي تتناول بعض القضايا الھامة مثل إعادة توزيع المياه، أو اتخاذ إجراءات المحرز في إصلاح السياسا
والإجراء الأساسي للتقليل من آثار المخاطر  . اقتصادية للحد من الإسراف في استخدام الموارد المائية
عتبارھا كميثاق ستراتيجية وموافقتھا المسبقة عليھا واالمحتملة ھو مشاركة الجھات المعنية كافة في إصدار الا

  .وإطار عمل يعتمد عليه في الفترة القادمة
  

ستراتيجية الوطنية التي وضعتھا اليمن خطوة أساسية لتفعيل مبدأ مشاركة جميع المعنيين وتعتبر الا  
 المتعلقة بإدارة المياه المشاكلبشؤون المياه في تنفيذ خطة العمل والبرنامج الاستشاري والتغلب على جميع 

  .توى الوطنيعلى المس
  

، 2002ومازالت الحاجة قائمة لترجمة النصوص والأطر القانونية الموضوعة، مثل قانون المياه لعام   
 ويتعين أيضاً .  أسفل إلى أعلىمنإلى إدارة فعالة، من خلال تعبئة المجتمعات المحلية وتفعيل آلية العمل 

ية للمياه، حيث لم تشكل حتى الآن غير لجنة تشكيل عدد أكبر من اللجان على مستوى الأحواض كوحدة إدار
 عن إنشاء عدة فروع للھيئة العامة للموارد المائية على مستوى واحدة ھي لجنة حوض صنعاء، فضلاً

 وينبغي أيضاً . المناطق المختلفة، على أن يتم نقل بعض المسؤوليات المتعلقة بإدارة الموارد المائية إليھا
مبادئ ب فيما يتعلق يعاجلة وتعزيز القدرات الفنية والخبرات على المستوى المحلإعداد الخطط المحلية بصفة 

ولا بد من  تدعيم سبل التنسيق والتعاون بين وزارة المياه والبيئة ووزارة  . الإدارة المتكاملة للموارد المائية
نيات الري التي من الزراعة والري بشأن اختصاصات كل منھما ومسؤولياته فيما يتعلق باتباع سياسات وتق

  .شأنھا تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية
  

  الأردن  -جيم
  

 . يواجه الأردن تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية بسبب ندرة المياه والنمو السكاني السريع  
رض الحد من ، بغ وخارجياًوتحاول المملكة الأردنية مواجھة ھذه التحديات بكل الطرق الممكنة، داخلياً

  تتكون الموارد المائية في الأردن و  .تأثيراتھا السلبية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على المجتمع
، والمياه الجوفية المتجددة )سنة/ مليون متر مكعب1 124(من المصادر التقليدية، وتشمل المياه السطحية 

) سنة/ ملايين متر مكعب10(ل تحلية مياه البحر والمصادر غير التقليدية مث) سنة/ ملايين متر مكعب406(
 وخلال العقود الثلاثة  ).سنة/ مليون متر مكعب75(وس ومياه الصرف الصحي المعالجة المسوالمياه 

الماضية، اھتم الأردن بتنمية الموارد المائية بشكل كبير، ويتضح ذلك من خلال حفر العديد من الآبار لزيادة 
إلا أن الكلفة التقديرية  . ة، من أجل تغطية الاحتياجات المنزلية والصناعية والزراعيةالسحب من المياه الجوفي

، مما يحول دون تنفيذ بعض ھذه المشاريع مثل سد الوحدة لمشاريع تنمية الموارد المائية أصبحت باھظة جداً
  .يسيالدوحوض 

  
العجز زداد يالطلب على المياه، ونتيجة الزيادة السكانية المطردة وتحس�ن مستوى المعيشة وازدياد   

 سد العجز المائي بين الموارد والاحتياجات المائية عن ويجري حالياً.  المائي بين العرض والطلب باستمرار
ا .  طريق الاستخدام الجائر وغير المستدام للمياه الجوفية، مما يعرض الدورة الھيدرولوجية للاختلال ـ كم

ستقبل في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتنمية الموارد المائية وتقليل يتوقع أن يزيد ھذا العجز في الم
الطلب على المياه، حيث أن استمرار ھذا الوضع في المستقبل قد يؤدي إلى خفض نصيب قطاع الزراعة من 
المياه، وبالتالي انخفاض الإنتاج الزراعي وزيادة البطالة وتعزيز بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية 
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 متر مكعب في 161.3 نحو ونتيجة لمحدودية الموارد المائية، بلغ نصيب الفرد من المياه يومياً . الأخرى
، وھو 2020 مليون متر مكعب بحلول عام 91، ويتوقع أن ينخفض إلى )WETقاعدة بيانات  (2003عام 

  ).2002وزارة المياه والري، (يعتبر من أقل معدلات نصيب الفرد من المياه في المنطقة 
  

ويحتم ھذا الوضع إعادة دراسة توزيع المياه، لاسيما في قطاع الزراعة حيث كفاءة استخدام المياه   
  متدنية، ويتطلب ذلك زيادة الواردات الغذائية، أي زيادة استيراد المياه الافتراضية والتي بلغت حوالى 

د في مجال إدارة العرض والطلب على  تكثيف الجھوويستلزم ذلك أيضاً .  مليارات متر مكعب من المياه6
  .المياه على حد سواء، وتفعيل مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية عموماً

  
  :وتضطلع ثلاث جھات مستقلة بإدارة المياه في الأردن، وھي  

  
ستراتيجيات الخاصة ، وھي مسؤولة عن وضع السياسات والا1992أُسست عام : وزارة المياه والري  -1
  . ونظم المعلومات والشؤون الماليةموارد المائية، مثل التخطيط وتنمية الموارد المائية، والأبحاث،بال
  
اه ، وھي مسؤولة عن خدمات المي1988 لسنة 18بموجب القانون  أُسست: سلطة مياه الأردن  -2

  .والصرف الصحي في جميع المناطق
  
، وھي مسؤولة عن التنمية في وادي 1988 لسنة 19بموجب القانون  أُسست: سلطة وادي الأردن  -3

  . عن إدارة السدود والخزانات التنمية الزراعية، فضلاًالأردن وخصوصاً
  

فوزارة الصحة تقوم بمراقبة جودة مياه  . وتشارك ھيئات أخرى في عملية إدارة المياه كماً ونوعاً  
ياسات الزراعية وتقدم خدمات المياه وتضع وزارة الزراعة الس . الشرب، أي مصادر المياه وشبكات التوزيع

وتعتبر وزارة البلديات والشؤون الريفية والبيئية مسؤولة عن مراقبة نوعية المياه وحماية  . للمزارعين
  .الموارد المائية من التلوث

  
 . 1997ستراتيجية المائية في عام ولمواجھة التحديات الكبيرة التي يواجھھا الأردن، و�ضعت الا  

 فيما يتعلق باستدامة الاستخدامات ستراتيجية على تحسين إدارة الموارد المائية، خصوصاً الاوركزت ھذه
وتھدف  . المائية الحالية والمستقبلية، والاھتمام بتحسين نوعية الموارد المائية وحمايتھا من التلوث

يعھا واستخدامھا، مع أخذ  إلى بلوغ أعلى مستوى ممكن من الكفاءة في توصيل المياه وتوزستراتيجية أيضاًالا
إدارة العرض والطلب على المياه في الاعتبار من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات في استخدام المياه، 

ستراتيجية على حقوق كما تؤكد الا . وتعظيم الفائدة من استخدام وحدة المياه، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة
وتناولت  .  المجاورة من خلال الاتفاقيات الموقعة والمحادثات الجاريةالأردن في المياه المشتركة مع الدول

تنمية الموارد المائية وإدارتھا، والإطار المؤسسي :  عدة قضايا مھمة، ھيستراتيجية المائية عموماًالا
ه والقانوني، والموارد المائية المشتركة، ودرجة وعي المواطنين بالمشاكل العامة مثل الحفاظ على الميا

وتوفيرھا وإعادة تدويرھا وكفاءة استخدامھا، ومشاركة القطاع الخاص، والنواحي الصحية، والأبحاث في 
  .)5(مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية

  
  :ستراتيجية المائية، تم إعداد بعض السياسات المائيةوبناء على الا  

                                                 
م      بإعداد خطة وطنية رئيسية لقطاع المياه، تعمل من خلالھا عل         ) 2007( حالياً   وزارة المياه والري  تقوم    )5( ـ ا ت ـ ى مراجعة م

سطحية  (وتتمحور ھذه الخطة حول استخدامات المياه والطلب عليھا، ومصادر المياه            . 1997ستراتيجية المائية لعام    إنجازه بواسطة الا   ـ ال
 . والتوازن المائي وتخصيص المياه، والمياه والبيئة، واقتصاديات المياه،)والجوفية وغير التقليدية
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  )1998(سياسة إدارة المياه الجوفية   -1
  

على تنمية المياه الجوفية وحمايتھا وإدارتھا، وعلى خفض معدلات  إدارة المياه الجوفيةتركز سياسة   
وتشمل عدة نقاط ھامة مثل تقييم الموارد المائية الجوفية،  . سحب المياه للوصول إلى معدل السحب الآمن

 من المياه الجوفية، وس، ومراقبة السحبالمسوتحديد مقدار السحب الآمن لكل منطقة، ودراسة المياه الجوفية 
ووزارة الموارد المائية والري ھي  . ودراسة أولويات استخدام المياه الجوفية، ومشاركة القطاع الخاص

عيسى (الجھة المسؤولة عن تنفيذ سياسة إدارة الموارد المائية والجوفية، بالاشتراك مع سلطة مياه الأردن 
  ).2003النسور، 

  
  )1998(سياسة مياه الري   -2

  
تنمية موارد المياه لاستخدامھا في قطاع الزراعة، وإدارة : تتناول سياسة مياه الري النواحي التالية  

وتركز ھذه  . الموارد، ونقل التكنولوجيات الحديثة، ونوعية المياه، وكفاءة استخدام المياه، واستعادة التكاليف
ل حماية الموارد الجوفية؛ وتنمية الموارد السياسة على عدة قضايا، منھا استدامة الزراعة المروية من خلا

المائية مثل مياه الصرف الصحي والأمطار؛ واستعادة كلفة خدمات المياه، كأن يتم التعامل مع المياه على أن 
لھا قيمة اقتصادية، ويشمل تسعير المياه تكاليف التشغيل والصيانة على الأقل وتضاف إليه الكلفة الاستثمارية 

لمراقبة والتحكم لمنع زراعة المحاصيل التي تستھلك الكثير من المياه باتخاذ بعض الإجراءات كلما أمكن؛ وا
  .الاقتصادية وآليات السوق

  
  )1997(سياسة مرافق المياه   -3

  
التنظيم المؤسسي، ومشاركة القطاع الخاص، :  قضايا أساسية ھي10تناولت سياسة مرافق المياه   

اليف، والموارد البشرية، وإدارة الموارد المائية، ونوعية المياه والنواحي البيئية، وتعرفة المياه واسترداد التك
. ومستوى الخدمة، والدراية والمعرفة، والحفاظ على المياه وتحسين كفاءة الاستخدام وخطة الاستثمارات

بة الموارد المائية وتقوم وزارة المياه والري بإعداد سياسات مرافق المياه واتخاذ القرارات والتخطيط ومراق
وتقوم سلطة مياه الأردن بعمليات توصيل المياه ومراقبة العقود المتصلة  . وإعداد الدراسات ونظم المعلومات

 إلى القطاع الخاص؛ كما تقوم سلطة وادي الأردن بھذه العمليات،  على أن يتم نقل ھذه الوظائف تدريجياً
وتجدر الإشارة إلى  تجربة الأردن الريادية  في الشراكة بين  . دنبتنفيذ أنشطة التنمية المتكاملة لوادي الأر

تلاف العالمي الائ مع شركة خاصة ھي 1999سلطة مياه الأردن والقطاع الخاص، إذ تعاقدت السلطة عام 
ـ  ية خصخصة قطاع المياه في عماناتفاقلإدارة  LEMA، المعروفة ب

وتستلم ھذه  . مدة أربع سنوات، )6(
 أھم محطات ھذا المشروع والدروس 8ويفصل الإطار   .ة منشآت المياه وتشغيلھا وصيانتھاالشركة إدار
  .المستفادة منه

  
  )1998(سياسة إدارة مياه الصرف الصحي   -4

  
 يستخدم  مائياًأكدت سياسة إدارة مياه الصرف الصحي على اعتبار مياه الصرف الصحي مصدراً  

إلى الحفاظ على معدل توصيل الصرف الصحي للمنازل ورفعه في وترمي ھذه السياسة  . لأغراض الزراعة
                                                 

)6(  LEMA: International Consortium for Management Contract of Amman ،صة   اتفاقتلاف العالمي لإدارة الائ ـ ة خصخ ـ ي
 .قطاع المياه في عمان



 

 

 -38-

 لمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية  طبقاًا تجميعھبعدالصرف الصحي مياه المستقبل، ومعالجة 
  .والزراعة، على أن يتم استرداد تكاليف التشغيل والصيانة

 اع العام والقطاع الخاص في الأردنبعض الأمثلة عن إنجازات الشراكة بين القط  -8الإطار 
  

  LEMA :ية خصخصة قطاع المياه في عماناتفاقتلاف العالمي لإدارة الائ   
  

ستراتيجية متكاملة وطويلة الأمد لإدارة الموارد المائية وتأمين حاجات ا إلى وضع 1997ھدفت خطة المياه لعام   
دارية، منھا التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتقييم وركزت الخطة على تقوية عدة عناصر إ.  المياه في الأردن

 الذي يضع أسس 25، تم تطبيق القانون رقم 2000وفي عام .  البنية المؤسسية والقانونية لقطاع المياه وإعادة ھيكلتھا
تلاف العالمي الائ مع ووفقاً لھذا القانون، تعاقدت سلطة مياه الأردن.  عملية الخصخصة في مختلف القطاعات في الأردن

 من أجل إنشاء منشآت وخدمات المياه والصرف الصحي (LEMA)ية خصخصة قطاع المياه في عمان اتفاقلإدارة 
  . وزيفي منطقتي عمان  وتشغيلھا وصيانتھا

  
ارة  إدارة خدمات المياه لمدة أربع سنوات بتمويل من البنك الدولي، كما تتولى إدLEMAوبموجب ھذا العقد، تتولى   

واتفقت سلطة مياه .  جباية المستحقات من المستفيدين وتوفير التمويل لرواتب الموظفين وغيرھا من مصاريف التشغيل
  .  وتقييم أدائھاLEMA على معايير الأداء بالتفصيل، كما عينت سلطة مياه الأردن شركة عالمية لمراقبة LEMAالأردن و

  
ام             وسلطة   LEMAوتبين عند نھاية العقد بين         ـ مياه الأردن أن تجربة الأردن في تطبيق الشراكة بين القطاعين الع

د         كان مقبولاً  LEMAكما أن أداء    .  والخاص في إدارة المياه كانت مميزة وريادية       ـ ، حيث نجحت في زيادة المردود والح
راءات من كمية المياه غير المحتسبة، كما أوقفت المخالفات وأدخلت النظم الإلكترونية في مختلف الإ              ـ ة    .  ج ـ ن جھ ـ وم

 عدة تحديات منھا سياسية واجتماعية فيما يتعلق بموضوع الخصخصة، إذ أثارت جدلاً حول آثار               LEMAأخرى، واجھت   
دود                    ـ ا  .  ھذه السياسات على الفقراء، بما أن رفع الدعم قد يؤدي إلى فرض عبء مادي أكبر على ذوي الدخل المح ـ كم

يد               صعوبات في ضبط الإمدادات غي     LEMAواجھت   ـ رورة ترش ـ ع  ض ـ ر القانونية نظراً لعدم تجاوب بعض المعنيين م
ا                     ـ ة تفعيلھ ـ ة وكيفي ـ لات التوعي ـ داد حم ـ الاستھلاك وضبط الھدر، الأمر الذي يستدعي مراجعة المنھجية المتبعة في إع

س المستفاد ويحتوي الجدول المرفق على تقييم مقتضب لأھم  إنجازات الشراكة والدرو  . وتصويبھا لاستھداف فئات معينة   
  .منھا في التقليل من خسائر المياه في المناطق ذات المنشآت الحديثة

  
  النتائج الملموسة  مجال التحسين

 تدريب الموظفين وتدريب المدربين؛ •  تطوير الموظفين

تقليص عدد الموظفين في كل وحدة وصل واستيعاب سلطة مياه الأردن  •
 لفائض الموظفين؛

  . في المائة10زيادة مرتب كل موظف بنسبة  •

 بفضل إعادة  في المائة10زيادة المياه المخصصة لمدينة عمان بنسبة  •  توفير المياه
 تأھيل الآبار في شمال المدينة؛

  .استبدال وحدات القياس القديمة والمعطلة في عم�ان بوحدات جديدة •

 ؛)2000عام  ( في المائة10خفض كلفة معالجة المياه بنسبة  •  تشغيل مؤسسات المياه

 ؛ في المائة10.4خفض كلفة ضخ المياه بنسبة  •

إدخال إجراءات السلامة الضرورية لحماية الموظفين والمعدات، وتوعية  •
  .الموظفين حول أھمية ھذه الإجراءات

 47 إلى 1999 في عام  في المائة54خفض كمية المياه غير المحتسبة من  •  )المياه غير المحتسبة(
 ؛2000 في عام في المائة

 ملايين دولار لإعادة تأھيل شبكة المياه 210مشروع مستقل بقيمة البدء ب •
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  .بھدف الحد من المياه غير المحتسبة

  

  )تابع (8الإطار 
 

  النتائج الملموسة  مجال التحسين
،  أردنياً دينارا9ً 058في السنة الأولى للمشروع، شھدت ليما عجزاً بقيمة  •  مستويات الدخل

  . في نھاية السنة الثالثة أردنياًديناراً 4 493 550غير أن الفائض بلغ 

استخدام نظام المعلومات 
الجغرافية وتكنولوجيا 

  المعلومات

استخدام نظام المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الشبكة والطرقات، بھدف  •
 المال على تعزيز كفاءتھم؛باة وجمساعدة قارئي العداد وموزعي الفواتير 

ة رقمية عبر نظام بصوربيب الرئيسية للمياه  من الأنا في المائة100 وضع •
  مستخدم؛ 270 000المعلومات الجغرافية، وخلق وجود رقمي لحوالي 

اعتماد نظام تكنولوجيا المعلومات للربط بين الموظفين، واستخدام البريد  •
  .الإلكتروني لتبادل المعلومات

التلفزيون والراديو والصحف لنشر الوعي استخدام الأدوات الإعلامية مثل  •  نشر الوعي العام والمصداقية
 والإجابة على تساؤلات المواطنين؛

  .مطابقة فواتير المشتركين مع المعايير العالمية •
نظام المعلومات الخاص 

  المستخدم/بالمواطن
استحداث المعلومات بانتظام حول الفواتير والمستحقات وغيرھا من الأمور  •

  .اس ومكان وحدة القياس وغيرھاالتي تھم المواطن مثل رقم وحدة القي

__________________  

كوا            : المصدر ـ ة الإس ـ ن منطق ـ ارة م ـ ي دول مخت ـ ة ف ـ وارد المائي ـ وفير الم ـ وير وإدارة ت ـ ي تط ـ اص ف ـ  تقييم دور القطاع الخ
(E/ESCWA/SDPD/2003/14).  

  
 . ارة الطلب على تطبيق اتجاھي الإدارة، أي إدارة العرض وإدستراتيجية المائية أيضاًوقد أوصت الا  

وتشمل إدارة العرض إنشاء عدد من المشاريع لتحسين توصيل المياه للمستخدمين، مثل إعادة تأھيل شبكة 
، 2015 عام  في المائة15 إلى 1990 عام  في المائة55 المياه في الشبكة، من فواقدتوزيع المياه، وتقليل 

  .ون متر مكعب سنوياً ملي50وس والتي قد تصل إلى المسواستخدام المياه الجوفية 
  

اه لتشمل تكاليف التشغيل يعدة إجراءات مثل زيادة تعرفة المإدارة الطلب، فتحتوي على أما   
يص استخدام المياه الجوفية، تراخوالصيانة، واستخدام أساليب الري الحديثة لتحسين كفاءة الاستخدام، وتفعيل 

حي توفير المياه، وإعفاء الأجھزة الموفرة للمياه من ووضع نظام جديد لاستخدام المياه مع التركيز على نوا
  .الضرائب، والحفاظ على المياه وتحسين دراية عموم المواطنين ومعرفتھم

  
ستراتيجية على بعض الأنشطة التي تم اقتراحھا النواحي المؤسسية، فقد اشتملت الاأما فيما يتعلق ب  

وقد شملت ھذه  . ه إلى بعض التحسينات والتطويربناء على نتائج عدة دراسات أظھرت حاجة قطاع الميا
الأنشطة إعادة ھيكلة الھيئات المختصة بالمياه، مثل سلطة مياه الأردن وسلطة وادي الأردن؛ ومشروع 
تحسين نوعية المياه والحفاظ عليھا؛ وتأسيس وحدة إدارة البرامج؛ ومشروع تدعيم التشغيل والإدارة؛ وتنمية 

  .رة القطاع الخاص لخدمات المياه والصرف الصحيالقدرات البشرية؛ وإدا
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ستراتيجية المياه التعاون الإقليمي بين الأردن ودول الجوار، والذي يعتبر ضرورة حتمية اوقد تناولت   
  .ستراتيجية على مبدأ المنفعة لجميع الأطراف وليس لطرف واحد فقطوركزت الا . للتخفيف من نقص المياه

فإجمالي  . جية جملة من الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الإجراءات المقترحةستراتيت الاكذلك، تضمن  
  في المائة35.8 منھا للدعم الفني و في المائة2.5، )7( مليون دينار1 266الاستثمارات المطلوبة يبلغ 
لمياه  لمشاريع ا في المائة19.6 لمشاريع تنمية الموارد المائية و في المائة42.1لمشاريع القطاع الخاص و

 مليون دينار، 718ستراتيجية حوالى خصصتھا الجھات المانحة لتنفيذ الاوتبلغ قيمة الأموال التي  . العادمة
 مليون دينار، 235 من الأموال اللازمة، بينما يبلغ إجمالي التمويل المحلي المتوقع حوالى  في المائة56أي 
 من الأموال  في المائة25ت إضافية قدرھا نحو ، مما يعني ضرورة الحصول على استثمارا في المائة19أي 

  .ستراتيجية وتحقيق أھدافھاحتى يمكن تنفيذ الاالمطلوبة 
  

ستراتيجيات والخطط الوطنية من التجارب المميزة في بلدان  في مجال وضع الاوتعتبر تجربة الأردن  
 الأردنية بفعالية كفاءة استخدام كما تتميز التجربة .  فيما يتعلق بمشاركة الجھات المعنيةالإسكوا، خصوصاً

المياه، وعملية وضع السياسات المائية للقطاعات المختلفة، وإدارة الطلب على المياه، مثل زيادة رسوم المياه 
  . خطوة مھمة في سبيل تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائيةيواستخدام أساليب الري الحديثة، وھ

  
ستراتيجية الوطنية، تحقيق الأھداف المرجوة من وضع الا دون إلا أن بعض المعوقات قد تحول  

المؤسسي في مجال استخدام التداخل وومنھا عدم تحديد الواجبات والمسؤوليات المختلفة في قطاع المياه بدقة، 
 وھناك حاجة لوجود بعض التشريعات الجديدة وتعديل  .المياه وعملية الإدارة والرقابة على الموارد المائية

  تكون البنية التحتية لقطاع المياه عاملاًدكذلك، ق . لموجود منھا، لاسيما في مجال استخراج المياه الجوفيةا
كما أن عدم توفر الكوادر الفنية والإدارية اللازمة  .  لخطط التوسع العمراني والصناعي والسياحيمحدداً

 المشاركة في التخطيط باستمرار وبفعالية وضرورة الحفاظ على الكوادر المدربة وتقديم الحوافز لھا وعدم
  .ستراتيجية الوطنية في الأردن تحديات قد تواجه تنفيذ الاتشكل كلھا

  
ة    ـ وبالنسبة للنواحي المالية، لا شك في أن عدم توافر المخصصات المالية السنوية من خزينة الدول

ارية على المنح والمساعدات المالية  عن اعتماد بعض جوانب الخطة الاستثملإدارة مشاريع المياه، فضلاً
ددان عملية تنفيذ السياسات المائية للقطاعات المختلفة في حال عدم توافر ھذه المساعدات في  ـ الخارجية يھ

  ).2003 ،ھانيبني محمد (المستقبل 
  

  التجارب العالمية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية  -دال
  

ير بعض الإجراءات المؤسسية والقانونية التي اتخذتھا دول متقدمة ونامية يتضمن ھذا الجزء من التقر  
من خارج منطقة الإسكوا لتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث أن تباين توزيع المياه المتجددة على 

ياه المتوفرة وفي بعض الأحيان، تكون كميات الم . مستوى العالم يعتبر من أھم التحديات التي تواجه الدول
أكبر بكثير من الاحتياجات المائية في البلدان الغنية بالموارد المائية، مما قد يسبب مشاكل اقتصادية وبيئية 

وفي أحيان أخرى، تكون كميات المياه المتوفرة أقل بكثير من  . ناتجة عن حدوث الفيضانات والسيول
وقد حث  . ، كما ھو الحال في منطقة الإسكوائية أيضاًالاحتياجات المائية، مما قد يسبب مشاكل اقتصادية وبي

ھذا الواقع العالم برمته على تبني سياسات واضحة تجاه المشاكل المائية، تعتمد على مبادئ الإدارة المتكاملة 

                                                 
 . دولار أمريكي1.4 الدينار الأردني يعادل  )7(
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للموارد المائية، وعلى تضافر الجھود الدولية وتوحيد الصفوف لرفع مستوى الوعي والدراية والتعرف على 
 وسوف تُعرض بعض التجارب العالمية  .لف البلدان في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائيةتجارب مخت

فيما يتعلق بالإجراءات المؤسسية والقانونية لتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية في ھذا الجزء من 
  .التقرير

  
  إدارة الموارد المائية في دولة المكسيك  -1

  
  :يك تحديات كبيرة في قطاع الموارد المائية، من أھمھاتواجه دولة المكس  

  
من المتوقع أن (الازدياد المطرد في الطلب على مصادر المياه نتيجة للنمو السكاني المستمر   )أ(  

 عن ، فضلاً) عن عدد السكان الحالي في المائة84 بنسبة 2030يرتفع عدد السكان في المكسيك بحلول عام 
  ع معدل النمو الاقتصادي؛الحاجة الملحة إلى رف

  
على سبيل المثال، تسقط  . التوزيع غير المنتظم للموارد المائية المتاحة في الزمان والمكان  )ب(  

يونيو إلى /خلال الفترة من شھر حزيران)  من إجمالي كمية الأمطار في المائة77حوالى (الأمطار بمعظمھا 
السنة، كما يتركز معظم السكان في المناطق الشمالية / ملم773أكتوبر من كل عام بمتوسط /تشرين الأول

  والوسطى من المكسيك بينما يتوفر ثلثا مصادر المياه السطحية في المناطق الجنوبية؛
  

ارتفاع معدلات تلوث الموارد المائية نتيجة تداخل المياه المالحة مع الخزانات الجوفية،   )ج(  
في المجاري المائية السطحية دون معالجة، مما يزيد من وتصريف مياه الصرف الصحي والصناعي مباشرة 

  حدة طلب المستخدمين على المياه؛
  

 من الموارد  في المائة77ي�ستخدم حوالى (تدني كفاءة استخدام المياه في القطاعات المختلفة   )د(  
ب والاستخدام  في شبكات مياه الشر في المائة14المائية المتاحة لأغراض الزراعة والثروة الحيوانية، و

  ). لأغراض الصناعة في المائة9المنزلي، و
  

وبذلت المكسيك جھودا كبيرة في إعداد السياسات المائية وإجراء التعديلات المؤسسية والقانونية   
  :، من أھمھا1989اللازمة لمواجھة التحديات في قطاع الموارد المائية منذ عام 

  
 . اعتماداً على الخصائص الھيدرولوجية لكل منطقة منطقة إدارية، 13تقسيم الدولة إلى   )أ(  

ويجري تقييم الموارد المائية المتاحة في كل منطقة على حدة، بمشاركة جميع الجھات المعنية والمستخدمين، 
ستراتيجيات والعمل على تكاملھا ويتم تجميع ھذه السياسات والا . ستراتيجيات لكل منطقةالإعداد سياسات و

  وتفعيل مبدأ التخطيط والإدارة من الأسفل إلى الأعلى؛) 2006-2001(المائية الوطنية د السياسة لإعدا
  

لكل منطقة، ) 2006-2001(ى السياسة المائية الوطنية  اعتماداً عل تنفيذياً برنامجا13ًتم إعداد   )ب(  
  لتحديد الأولويات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأھداف الوطنية؛
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اركة مع الجھات المعنية مثل المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية تفعيل مبدأ المش  )ج(  
والسلطات المحلية والمستخدمين، وإنشاء مجالس توجيھية أي المجالس المحلية لكل منطقة على حدة، 

  بالإضافة إلى إنشاء المجلس الوطني للمياه؛
  

مناطق والقطاعات المستخدِمة إعداد القانون الوطني للمياه بغرض تحديد الحصص المائية لل  )د(  
للمياه ومراقبة نوعية المياه والتحكم في الملوثات ووضع اللوائح والخطوات التنظيمية التي تدعم المجالس التي 

  .أنشئت لإدارة المياه على المستوى المحلي والوطني
  

ني والإدارات الجدير بالذكر أن الھيكل المؤسسي للمجلس القومي للمياه يقوم على المجلس الفومن   
الإدارة العامة، وإدارة المياه، والتشغيل، والتخطيط، والإنشاء والتنفيذ، الشؤون (العامة وست إدارات فرعية 

الشؤون القانونية، والشؤون المالية والضرائب، ومياه الشرب والصرف (، وخمس وحدات متخصصة )الفنية
لت تلك الإدارات ، حيث مث)لام وتوعية المستخدمينعالصحي، والبرامج الريفية والمشاركة المجتمعية، والإ

وشملت عضوية المجلس الوطني الفني  . والوحدات على جميع المستويات المحلية والإقليمية والوطنية
الوزراء المعنيين بشؤون المياه والبيئة والطاقة والصحة والزراعة والثروة الحيوانية والمالية والتنمية المحلية 

ة، حيث تمثلت مھام ھذا المجلس في مراجعة السياسات المائية والتنسيق بين مختلف القطاعات والثروة السمكي
  .ومراجعة البرامج التنفيذية والاستثمارات المتاحة واعتمادھا من قبل المجلس الوطني للمياه

  
ع وعلى الرغم من إجراء التعديلات المؤسسية وتدعيمھا بالقوانين والتشريعات المطلوبة في قطا  

الموارد المائية في المكسيك، مازالت عقبات و مشاكل عدة تعوق تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، مثل 
الاستخدام الجائر والملوث للموارد المائية، وغياب الأدوات القانونية الفعالة للحد من التصرفات الملوثة في 

 مشروعات المائية، وعدم إيلاء المؤسسات اھتماماًالمناطق السكنية والصناعية، ونقص إمكانيات صيانة ال
 للقضايا البيئية والاجتماعية؛ بالإضافة إلى عدم تفعيل مبدأ اللامركزية بصورة كافية، وعدم تعظيم كافياً

اللجنة (الاستفادة من الھيكل المؤسسي للمجالس المحلية والمجلس الوطني للمياه لتحقيق الأھداف المرجوة 
  ).Tortajada et al., 2003، و2006، الوطنية للمياه

  
  الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المملكة الھولندية  -2

  
اعتمدت إدارة المياه في المملكة الھولندية على تحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات المستخدمة   

لمواجھة المخاطر وحماية  قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، والإجراءات اللازمة للمياه، وخصوصاً
وارتكزت أدوات الإدارة على إجراءات وآليات التخطيط والتعاون بين جميع  . التربة الخصبة من الفيضانات

الجھات المشتركة في إدارة المياه بغية تعظيم القيمة الاقتصادية والحيوية والاجتماعية للمياه، وذلك في إطار 
ويتكون الھيكل المؤسسي لإدارة المياه في المملكة الھولندية من  . مائيةمبادئ الإدارة المتكاملة للموارد ال

  :ھيئات ومؤسسات على مستويات مختلفة، ھي
  

 سنوات من 8- 4المائية على المستوى الوطني كل يتم تحديث السياسات : المستوى الوطني  )أ(  
ى المستويات الإقليمية والمحلية، خلال التشاور بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي والمعنيين عل

  وتعتبر ھذه السياسة الإطار العام لتنفيذ السياسات على جميع المستويات؛
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 إقليمياً بوضع الخطط الإقليمية التي تراعي خصائص مختلف 12يقوم : المستوى الإقليمي  )ب(  
  المائية؛المناطق واحتياجاتھا والتي ترمي إلى إدماج البعد البيئي في إدارة الموارد 

  
 مجلساً محلياً، وتتحمل ھذه المجالس مسؤولية 538 مجلساً للمياه و36يوجد : المستوى المحلي  )ج(  

برامج معالجة مخلفات الصرف الصحي، وتوفير : تنفيذ برامج الخطط الإقليمية ومتابعتھا، ومن أھمھا
  .الإمكانات اللازمة لتشغيل محطات معالجة الصرف الصحي وصيانتھا

  
 الرغم من تحديد المسؤوليات والمھام بين مختلف مستويات الإدارات، أعيدت ھيكلة المؤسسات وعلى  

القائمة بإدارة الموارد المائية في المملكة الھولندية خلال التسعينات، وذلك لمنح صلاحيات وسلطات أكبر 
ة على المستوى المحلي في للمسؤولين عن إدارة شؤون المياه وللتأكيد على ربط السياسات والبرامج التنفيذي

قانون إدارة المياه : إطار السياسة المائية على المستوى الوطني، وذلك من خلال تطوير ثلاث آليات ھامة ھي
   .)1996(، وقانون الحماية من الفيضان )1992(، وقانون مجالس المياه )1990(
  

راك جميع ومن أھم الدروس المستخلصة من نظام إدارة المياه في المملكة الھ   ـ ولندية تجارب إش
ات والاالمعنيين بشؤون المياه وعلى مختلف المستويات الساب ـ داد السياس ـ ستراتيجيات المائية ق ذكرھا في إع

ة اتصال تشمل مؤسسات  ـ لال شبك ـ ن خ ـ وتنفيذھا، وإعداد إطار وبرنامج واضحين للتشاور مع المعنيين م
لعامة وجمعيات المستثمرين والجمعيات غير الحكومية وممثلي القطاع العام والخاص، مثل الھيئات ا

وبالرغم من الحاجة إلى وقت طويل لاستشارة المعنيين بشؤون المياه في إعداد  . والمواطنين عموماً
السياسات المائية وتنفيذھا في المملكة الھولندية، تحظى ھذه السياسات بقبول واسع النطاق، نتيجة تفعيل مبدأ 

وزارة النقل والأشغال ( . مراحل الأولى لإعداد السياسة المائية، مما يسھل عملية تنفيذھاالمشاركة منذ ال
  ).1999-1998امة وإدارة المياه، الع
  

  إدارة الموارد المائية في فرنسا  -3
  

 . يتميز أسلوب إدارة الأنھار في فرنسا بتفعيل مبادئ الإدارة المتكاملة على مستوى أحواض الأنھار  
ت ست لجان ترتبط بست ھيئات تمويلية بھدف إدارة الموارد المائية والتخطيط لھا في كل حوض، فقد أنشئ

مما ساعد على تدعيم سبل التنسيق والتعاون بين جميع الجھات المعنية بشؤون إدارة المياه خلال الخمسة 
تشاور والتفاوض بين  وأصبحت تلك اللجان الفنية خلال ھذه الفترة آلية ھامة لل .والعشرين عام الماضية

 . مختلف الأطراف فيما يتعلق بالإجراءات والقضايا الخاصة بإدارة الموارد المائية على مستوى الأحواض
 جمع البيانات والمعلومات عن استخدامات المياه كماً  أيضاًتتولىكل ذلك بدعم من الھيئات التمويلية التي 

ونتيجة للدور الھام الذي تؤديه تلك اللجان،  . جة من المصانع الخارتايفتصرلابونوعاً، والبيانات المتعلقة 
أصبحت مركزاً رئيسياً للخبرات الفنية والمعلومات المتعلقة بحالة الموارد المائية في أحواض الأنھار، مما 

لك وتعتمد ت . أدى إلى اعتماد الھيئات الحكومية بدرجة كبيرة عليھا في إدارة الموارد المائية والتخطيط لھا
، حيث تتم مراجعة البرامج التنفيذية كل خمس ) عاما25ً- 20لمدة (ت والخطط البعيدة الأمد اللجان السياسا

سنوات لتحسين نوعية المياه، كما يجري تقييم سنوي للتكاليف التي يتحملھا المستخدمون على مستوى 
وتساعد ھذه التكاليف  . د المصدرالأحواض، وھي تختص بكمية المياه المستخدمة وكمية الملوثات الناتجة عن

للبيئة في إدارة الموارد المائية بوجه " صديقة"في الحفاظ على نوعية المياه والبيئة من التلوث واتباع طرق 
قروض أو منح أو تخفيض الكلفة (كما تستخدم ھذه التكاليف في توفير الموارد المالية اللازمة  . عام
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ستراتيجية والمشاركة في تقييمھا كل خمس مج والإجراءات الاتنفيذ البرالتحفيز المستخدمين على ) والضريبة
  .سنوات

  
الإدارة :  أفراد يمثلون الجھات المعنية المختلفة، مثل110- 60وتتكون لجان أحواض الأنھار من   

نين المركزية، والھيئات الحكومية، والإدارات الإقليمية والمحلية، وممثلي المزارعين والصناعات، والمواط
وتقوم الھيئات التمويلية بتنفيذ وتمويل السياسات التي تصوغھا اللجان في الأحواض المسؤولة  . بصفة عامة

خمسية، وتحديد فئات وشرائح العنھا، وبالمشاركة في تحديد الملامح الرئيسية للخطط البعيدة الأمد والخطط 
كل ذلك بالإضافة إلى  . اه في الأحواضالتكاليف والحوافز كأدوات اقتصادية ھامة لتحسين إدارة المي

المشاركة في الأعمال الفنية، مثل جمع البيانات والمعلومات وإعداد الدراسات وتمويل برامج البحث في 
  ). 1993البنك الدولي، (أحواض الأنھار المعنية بھا 

  
الجھات المعنية ومن أھم الدروس المستخلصة من التجربة الفرنسية إنشاء لجان فنية مؤلفة من كافة   

بالمياه لإدارة ھذا المورد، وتولي ھذه اللجان وضع خطط بعيدة الأمد وإدارة القطاع بشكل متكامل مع 
  .الحرص على توثيق كافة المعلومات

  
  إدارة الموارد المائية في دول جنوب شرق آسيا  -4

  
 السياسات شھدت دول جنوب شرق آسيا خلال العقدين الماضيين تطورات عديدة في إعداد  

ستراتيجيات في مجال إدارة الموارد المائية، ولاسيما الاھتمام بالتعديلات المؤسسية والقانونية اللازمة الاو
فعلى سبيل المثال، أعدت إندونيسيا الإطار العام للتعديلات  . لتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية
ة المؤسسية على المستوى الوطني، والذي تطلب ـ وارد المائي ـ د لإدارة الم ـ  لسنة 7قانون ( إعداد قانون جدي

 ليعمل كمجلس قومي للمياه، 2000 كذلك، تم إنشاء فريق عمل على المستوى الوطني في عام  ).2004
كما أُعدت  . وذلك لتعزيز سبل التنسيق والتعاون بين المؤسسات العاملة في مجال إدارة الموارد المائية

تان للتحكم بنوعية المياه وإدارة مياه الري، ويجري الآن الإعداد لثماني لوائح أخرى في إطار لائحتان تنظيمي
بالإضافة إلى  . 2006تطوير الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية والمتوقع إنجازھا في نھاية عام 

خدمي المياه لتحسين إدارة مياه الري  كبيرة لإنشاء مجالس المياه وجمعيات مستذلك، بذلت إندونيسيا جھوداً
وإعداد وتنفيذ العديد من المشاريع التجريبية من أجل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيزھا 

 بأنشطة عديدة في مجال التطوير المؤسسي الفلبينواضطلعت  ). صندوق المياه، إندونيسيا Water(وتمويلھا 
 المائية، مثل إنشاء المجالس الإقليمية على المستوى المحلي لإدارة الموارد المائية والقانوني في إدارة الموارد

ة إلى تطوير )قانون المياه، فلبين(ومراجعة اللوائح والقوانين الخاصة بإدارة الموارد المائية  ـ ، بالإضاف
موارد المائية المتاحة وتفعيل الأدوات والآليات الاقتصادية الخاصة بتسعير المياه بغية ترشيد استھلاك ال

ونھر النھر الأحمر، (، أنشئت مجالس أحواض الأنھار في ثلاثة أنھار رئيسية فيتناموفي  . وضمان استدامتھا
بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي للمياه ومجالس مستخدمي المياه لتفعيل الإدارة  )، ونھر دونغنايكاو

  ).  2006المنظمة العالمية للحفاظ على البيئة، (ويات المتكاملة للموارد المائية على جميع المست
  

  المستفادةالدروس   -5
  

أشارت التجارب السابقة إلى أن نجاح الدول المتقدمة في تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد   
ع الخطط المائية يقوم على الإدارة الجيدة، وتوفير سبل التعاون والتنسيق بين جميع الفئات وإشراكھا في وض
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القومية والمحلية وتنفيذھا وتقييمھا، وعلى الشفافية في اتخاذ القرار، وتوفير المعلومات اللازمة، وتفعيل آليات 
ومن  . الشراكة واللامركزية في ظل وجود أطر مؤسسية وقانونية فعالة ودعم سياسي على أعلى المستويات

 وآليات إنفاذھا، يصعب تفعيل الإجراءات المؤسسية الملاحظ أنه في ظل غياب اللوائح والقوانين المناسبة
والقانونية التي تم تطويرھا لتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، كما أشارت إليه التجربة 

  .المكسيكية التي سبق عرضھا وكما ھو الحال في معظم بلدان الإسكوا
  

سكوا النقص في القدرات والموارد المؤسسية كذلك، من أھم المشاكل  التي تعاني منھا بلدان الإ  
والبشرية والمالية، حيث أن جميع ھذه البلدان ما زالت بحاجة ماسة إلى بناء القدرات الإدارية والقانونية 

 على مستوى الأقاليم والمحليات، كي تتسنى ترجمة مفاھيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية والفنية، خصوصاً
ويمكن الاستفادة من التجارب الأوروبية التي  .  يمكن تنفيذھا على المستوى الحقلي والعمليإلى برامج فعلية

تم عرضھا لتدعيم مجالس وجمعيات مستخدمي المياه، وإعطائھا السلطات والمسؤوليات الكافية للقيام بمھامھا 
تنفيذ السياسات في إطار قانوني واضح وفعال، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في 

  . والبرامج وإدارة الموارد المائية المحدودة في المنطقة
  

 أھمية حث المواطنين والمجتمع ككل على المشاركة  من ھذه التجارب أيضاًالمستفادةومن الدروس   
في منظومة إدارة الموارد المائية، ولاسيما الاستفادة من المھارات والخبرات في بعض المھام اللامركزية 

ثل إدارة مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال صيانة نظم الري والصرف، والمشاركة في وضع نظم م
استرداد التكاليف ووضع الرسوم الملائمة لخدمات المياه والضرائب والحوافز التي تضمن استدامة الموارد 

  .  المائية والحفاظ على البيئة
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  الإدارة لتنفيذ مقترحة قانونية وتعديلات مؤسسية أطر  -رابعاً
  المائية للموارد المتكاملة

  
تتكون دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية من عدة مراحل مھمة، تعتمد كل مرحلة منھا على   

 توفر العوامل المراحل التي تسبقھا، ويتوقف نجاح تنفيذ كل منھا على نجاح تنفيذ المراحل الأخرى ومدى
، تقوم دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية على 7 الرسموكما ھو مبين في  . التي تساعد على التنفيذ

 على مرحلة إعداد الخطط الوطنية للموارد المائية، ومرحلة تحويل الخطط الوطنية إلى خطط أكثر تفصيلاً
ية التي ينبغي مراجعتھا وتقييمھا على ضوء البرامج المستوى المحلي ومرحلة تنفيذ ما جاء في الخطط المحل

ويتعين التأكيد على أن  . الزمنية لعملية التنفيذ ورصد المتغيرات والمعوقات التي قد تؤثر على عملية التنفيذ
دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية ھي عملية مستمرة لا تتوقف عند مرحلة معينة، بل تستمر وتتكامل 

ويتضمن ھذا  . يع المراحل المختلفة، وتتسم بمشاركة جميع الجھات المعنية على كافة المستوياتفيھا جم
الجزء من الدراسة منھجية مقترحة تتناسب مع واقع إجمالي بلدان الإسكوا من حيث درجة المركزية القائمة 

  .في إدارة القطاع، والقدرات الكامنة، وواقع قطاع المياه وتحدياته الإنمائية
  

  مرحلة وضع الخطط الوطنية  -ألف
  

تعتبر مرحلة وضع الخطط الوطنية من المراحل المھمة في دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية،   
فكلما كانت الخطط الوطنية واقعية ومتكاملة وتغطي كافة الجوانب الأساسية لإدارة المياه كلما كانت فرصة 

، يؤدي ضعف الخطط الوطنية وعدم واقعيتھا وانعزالھا عن الواقع إلى وفي الوقت نفسه . نجاح تنفيذھا أكبر
وعليه، ينبغي أن تكون الخطط  . جعلھا مجرد وثيقة مكتبية لا يمكن الاعتماد عليھا ولا أمل في تنفيذھا

 وأن الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية متناسقة مع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد ككل،
تتوافق مع القوانين واللوائح الموجودة في البلد، في ضوء إمكانية اقتراح تعديلات قانونية أو إعادة تقييم 

  .للسياسات الاقتصادية والاجتماعية
  

  دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية  -7 الرسم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
 المجلس الوطني للمياه

 :الجھات المعنية بأمور المياه
وميةجھات  ـ ...،، المجتمع المدني، المحلياتحك

  لجان مستقلة لتقييم الإدارة المتكاملة
 للموارد المائية

إعداد الخطط - أ
الوطنية

 إعداد الخطط - ب
المحلية التنفيذية

  المراقبة - د
والتقييم

 الخططتنفيذ - ج
الوطنية
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ى أعلى، ينبغي أن يستند وضع الخطط  لمبادئ اللامركزية وأسلوب الإدارة من أسفل إلتعزيزاًو  
إلى خطط تنمية الأحواض والأقاليم ضمن البلد الواحد، وإلى الاحتياجات الإنمائية والخطط المائية الوطنية 

 حال مشاركة أكثر من بلد في الحوض الواحد، كما ھو الحال في معظم بلدان ي وف .على المستوى المحلي
على مستوى مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية ط الوطنية الإسكوا، يتعين أن يراعي وضع الخط

، ومراعاة مدى تأثير استخدامات المياه في  واحترامهنصيب كل بلد من المياهبما في ذلك تحديد الحوض، 
 . عند المصبأوالبلدان الواقعة عند المنبع 

 
 تحديد خصائص الحوض  -1

 
يين الإقليمي والمحلي بدقة وعناية من أجل تسھيل تحديد كل من خصائص وحدود المستوينبغي   

 : لبعض المعايير، منھاويتعين أن يتم ھذا الأمر وفقاً . عمليتي وضع الخطط المائية وتنفيذھا
 

رسم حدود المناطق المحلية كلما أمكن، بحيث تتماشى مع الحدود الھيدرولوجية ولا تكون   )أ(  
وفي حال تقاطعت تلك المناطق  .  المصارف أو الخزانات الجوفيةتتقاطع مع أية مجار مائية مثل الترع أو

ى قياس  محطات الرفع والھدارات، كي يتسنمع أي مجرى مائي، فينبغي أن تكون ھناك منشŋت مائية مثل
 المياه الداخلة إلى المنطقة أو الخارجة منھا؛

 
 يتم تخصيص الموارد المالية أھمية توافق حدود المنطقة مع الحدود الإدارية والتي غالبا ما  )ب(  

 وتوزيعھا على أساسھا؛
 

إمكانية تقدير الموارد المائية بدقة، ويشمل ذلك الموارد السطحية والجوفية، وتقدير علاقتھا   )ج(  
  عن تقدير الاستخدامات المائية كافة ومدى تأثيرھا على نوعية المياه في المنطقة؛الھيدرولوجية، فضلاً

 
 . طبيعة المنطقة من حيث المناخ ونوع التربة واستخدامات الأراضي فيأھمية التجانس  )د(  

 
 البيانات اللازمة ومتطلبات تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية  -2

 
لابد من أن تبدأ عملية وضع الخطط الوطنية بمراجعة شاملة ودقيقة للوضع القائم في كل القطاعات   

 المياه والبيئة، والترتيبات ى الاستخدامات الزراعية، والحفاظ عل:ل ذلك ويشم،المعنية بالموارد المائية
المؤسسية، والعوامل الاجتماعية والثقافية المؤثرة في استخدامات المياه، واقتصاديات المياه ومشاركة القطاع 

لصناعية، الخاص، والقوانين الدولية، والمياه الجوفية، ونوعية المياه ومصادر التلوث، والاستخدامات ا
  .واحتياجات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية للنظام المائي، وجميع استخدامات المياه الأخرى

 :وفي سبيل تجميع ھذه البيانات، ينبغي مراعاة بعض الاعتبارات
 

لتتوفر لديھاالجھات التي تحديد   )أ(   ـ ا وأفض ـ ل معھ ـ   البيانات والمعلومات، وتحديد كيفية التعام
ة بين الجھات المسؤولة عن توفير (الأساليب والآليات للحصول عليھا  ـ ان مشترك ـ تبادل البيانات وإنشاء لج

 ؛)البيانات
 

 ؛)قياسية، مؤشرات(نوع البيانات المطلوبة تحديد   )ب(  
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متوسطات شھرية أو سنوية، على مستوى ( البيانات ودقتھا ىمستوتحديد المطلوب من   )ج(  
 ى، وتحديد الطريقة المثل...) أو الآبار الجوفية أو محطات المياه الرئيسية أو الثانوية، المجاري المائية

 للاستفادة من ھذه البيانات؛
 

 تبسيط المعلومات المطلوبة ودمجھا لإعداد السياسات المائية؛لطرق وضع   )د(  
 

 .الأسلوب الأمثل لتجميع البيانات والمعلومات وإدارتھا وتمويلھاتحديد   )•(  
 

   źوتظھر أھمية تجميع البيانات في بداية مرحلة وضع الخطط الوطنية، ثم تتضاءل مع الوقت حتى تبل
 تحديد الجھات والھيئات ى وبموازاة تجميع البيانات، ينبغي العمل عل .أدنى مستوى لھا في نھاية تلك المرحلة

سياسات ھذه الجھات والھيئات المعنية التي ينبغي إشراكھا في وضع الخطط الوطنية، وذلك بھدف أخذ 
وأھدافھا وأولوياتھا في الاعتبار، من أجل ضمان المشاركة الفعالة في إعداد الخطط الوطنية، ومن أجل 

 .ضمان الموافقة عليھا عند إصدارھا، وھو ما يسھل عملية تنفيذ ھذه السياسات في المستقبل
 

 النظام ىختبار تأثير أحد الإجراءات علوقد يتطلب الأمر الاستعانة ببعض النماذج الرياضية لا  
 تأثير ى مثل تأثير تسعير المياه على الموارد والاحتياجات المائية في المستقبل، أو للبحث في مد،المائي

كما أن استخدام النماذج الرياضية يسھل عملية اتخاذ القرار، حيث   .التغيرات المناخية على الموارد المائية
ولا شك في أھمية اختيار نماذج تساعد واضعي   .ھات المختلفة بطريقة دقيقة وسليمةيمكن تقييم السيناريو

ولذلك، يتعين أن  . السياسات ومتخذي القرار على دراسة مختلف البدائل للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة
نماذج البسيطة التي تكون ھذه النماذج مرنة ويمكن تعديلھا للتوافق مع النظام المائي، كما يتعين عدم إغفال ال

 . تعطي نتائج مقبولة في ظل عدم وفرة البيانات اللازمة لمعايرة النماذج الأكثر تعقيدا والتحقق من نتائجھا
 الاستفادة من إمكانيات التكنولوجيات الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن ويمكن أيضاً

 .ية التنفيذبعد، في إعداد خرائط دقيقة تساعد في عمل
 

 منھجية وضع السياسات الوطنية  -3
 

ويجب التأكيد على مشاركة جميع الجھات المعنية الحكومية وغير الحكومية في عملية وضع   
 . السياسات الوطنية من خلال برامج واضحة ومحددة تھدف إلى تعبئة الرأي العام وحثه على المشاركة

 الوطنية والمشاكل التي تواجه المجتمع، مثل نقص الموارد وتشمل ھذه البرامج التعريف بأھداف الخطط
 .المائية والتلوث الناتج عن الاستخدامات المائية وأھمية مشاركة جميع الجھات في إعداد الخطط الوطنية

 
أما محتويات السياسات الوطنية، فينبغي أن تعكس التكامل بين القطاعات المختلفة المستخدمة للمياه،   

كما يجب عرض ما يتم من  . ك على الأمد القريب أو البعيد، من خلال تطبيق مبدأ المشاركةسواء كان ذل
 على كافة الوزارات والھيئات والمجتمع المدني والتشاور إنجازات في مجال إعداد الخطط الوطنية دورياً

الخطط بشأنھا، بغرض التعرف على مقترحات مختلف الھيئات والحصول على موافقتھا بشأن مكونات 
ويمكن ذلك من خلال إجراء لقاءات ثنائية، أو من خلال تنظيم ورش عمل وطنية كلما تطلب  . الوطنية
 أن يظھر بوضوح عزم الحكومات على تنفيذ السياسات الوطنية، لواقعيتھا ومن الضروري أيضاً  .الأمر

جة مؤسسات كثيرة إلى رفع  لحاونظراً . وارتباطھا بجدول زمني وخطط استثمارية محددة وقابلة للتنفيذ
مستوى كفاءتھا في مجال تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ينبغي أن تشتمل السياسات الوطنية على 
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 . برامج تدريبية لبناء قدرات المؤسسات والھيئات المسؤولة عن إدارة المياه، بھدف رفع كفاءة الكوادر العاملة
 ببرامج توعية عموم المواطنين وتثقيفھم فيما يتعلق بالخطط الوطنية  ينبغي الاھتمامى،ومن ناحية أخر

 .ومشاكل المياه في البلد
 

 ى إدارة الطلب على التركيز عل يجدر، لمحدودية الموارد المائية في بلدان الإسكوا عموماًونظراً  
 في مختلف القطاعات، ومن المياه من خلال توفير البنية الأساسية والأدوات اللازمة لقياس استخدامات المياه

 .  من البعد الاجتماعي والاقتصادي في الاعتبارثم المحاسبة عليھا ووضع تعريفة متدرجة للمياه تأخذ كلاً
 تكاليف التشغيل ى تشتمل عل بحيث استخدام المياه في قطاع الزراعة،ى تحصيل الرسوم علء بدويجدر أيضاً

عية المياه، فمن الضروري وضع سياسة واضحة لإدارة نوعيتھا أما فيما يتعلق بنو . والصيانة على الأقل
 وذلك من خلال ،والبيئة التي يمكن من خلالھا الحفاظ على نوعية المياه الحالية ومحاولة تحسينھا في المستقبل

بكل حزم من دون أية " تغريم الملوث" معالجة ملوثاتھا عند المصدر وتطبيق مبدأ ىحث الصناعات الملوثة عل
 .تثناءاتاس
 

 والاھتمام بزيادة السعة ، باقي الاستخدامات الأخرىىكذلك، ينبغي إيلاء الأولوية لمياه الشرب عل  
 وذلك لتوفير صرف صحي آمن وبيئة نظيفة ،الحالية لمحطات مياه الصرف الصحي وإنشاء محطات جديدة

كة القطاع الخاص في تمويل جزء من  ضرورة مشارىولا بد من التأكيد عل .  للأھداف الإنمائية للألفيةطبقاً
 . البنية الأساسية للنظام المائي وبنائھا وتشغيلھا، مثل إنشاء آبار المياه الجوفية أو محطات معالجة المياه

 إشراك الفئات المعنية بإدارة المياه ويجدر كذلك ترسيť مبدأ اللامركزية في السياسات الوطنية من خلال
لإدارة المتكاملة للموارد المائية  إعداد السياسات الوطنية لقطاع، وذلك من خلالكمستھلكين أو قيمين على ال
 .وترجمتھا إلى برامج عمل تكون جميع ھذه الفئات معنية بھاومناقشتھا وإقرارھا وتقييمھا 

 
 والتشريعية المؤسسية القدرات بناء  -4

 
 المسؤولة المؤسسات كفاءة لتعزيز القدرات بناء مع الوطنية الخطط إعداد عملية تتوازى أن ينبغي 

 تھدف إلى بناء تدريبية على برامج الوطنية تنص السياسات أن  وبالتالي، يجب .الخطط ھذه تطبيق عن
 الملاحظ ومن  .العاملة الكوادر من أجل تعزيز كفاءة المياه، إدارة عن المسؤولة والھيئات المؤسسات قدرات

وأن  مستمراً يكون أن النشاط القدرات، مع أنّه يجدر بھذا بناء لعملية يالكاف الاھتمام تكرس لم الحكومات أن
 أن الدول على ينبغي ثانية، جھة ومن . الوطنية الخطط تطبيق على للعاملين اليومي الروتين جزء�ا من يصبح
 تؤمن رىأخ لصالح منظمات خسارتھم وتجنُب العالية المھنية القدرات ذوي بقاء اللازمة لضمان الحوافز تقدم
 ...)عدل،  كتاب عامون، مدعون محامون، قضاة،(القضائي  الجسم يكون  كذلك، يتعي�ن أن .تلك الحوافز لھم

 القدرات بناء ونظام التدريبية خلال اعتماد البرامج من وذلك وتطبيقاتھا، الجديدة القوانين مع مستعدين للتعامل
 وليس الوظيفي السلم مستويات لمختلف تدريبية برامج تخصيص ضرورة إلى الإشارة وتجدر . المتواصل

 بناء بأن  ويجدر التنويه. التدريبية بالبرامج الالتحاق على الفئات كافة تشجيع مع النخبة فحسب، لفئات
.  البرامج ھذه اللازمة لدعم وتوفّر الإرادة بالتخطيط وإنما المادية الإمكانات بتوفر مرتبطاً ليس القدرات
 .المياه ومشاكل الوطنية وتثقيفھم بشأن الخطط المواطنين عموم توعية ببرامج ماميجدر الاھت كذلك،

 
   مستلزمات تنفيذ الخطط الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية-باء

 
 عن ينبغي أن توضح الخطط التنفيذية مختلف الإجراءات التي تنص عليھا الخطة الوطنية، فضلاً  

 .  الجھات والھيئات المعنية المسؤولة عن التنفيذدول الزمني للتنفيذ، وأن تحدد أيضاًالاستثمارات اللازمة والج
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الخطط يستدعي ذلك نقل و . وعلى ھذه الخطط أن توضح طرق التعاون والتنسيق بين الجھات المختلفة
 ىطنية إل أي تحويل الإجراءات الواردة في الخطط الو، الوطني إلى المستوى المحليى المستومنالتنفيذية 

، مع تحديد الجھات المحلية التي ستشارك في تنفيذھا، وكيفية التنسيق والتعاون بين إجراءات أكثر تفصيلاً
 . المركزيى المستوىالجھات المحلية وبين الوزارات والھيئات عل

 
ة التنفيذ  ويجدر تجنب بعض   ـ ي عملي ـ دء ف ـ بشكل الأمور عند وضع الخطط التنفيذية حتى يمكن الب

يالوتتلخص ھذه  . ث المعنيين على العمل ويعطي مؤشرات بأن الأمور تسير على ما يراميح ـ  نقاط كما يل
(Len Abrams, 2000): 

 
 .ج إلى المزيد من الدراسات الفنيةإجراءات تحتا  -1

 . أو اجتماعياًإجراءات غير مقبولة سياسياً  -2

 .إجراءات غير مجدية اقتصادياً  -3

  .رد مالية أو بشرية ضخمةتتطلب مواإجراءات   -4

 .ءات تتعارض مع القوانين الموجودةإجرا  -5

 من بعض الجھات الحكومية الأخرى نتيجة نقص سبل وآليات التنسيق إجراءات تلاقي رفضاً  -6
 .والتعاون

 
 ولكن يتعين تنفيذ بعض الإجراءات في ،وليس من الضروري تنفيذ الإجراءات كلھا دفعة واحدة  

 ىوفي حال تحقيق النتائج المرجوة، يتم تعميمھا عل ). مثل إحدى المقاطعات أو الأقاليم (لاًمناطق ريادية أو
 على أن تكون الرؤية واضحة حول كيفية تعميم التجارب الريادية من حيث الإمكانات  البلد ككل،ىمستو

لمتخذة في المناطق الريادية ولابد من أن تتوافق الإجراءات ا . المؤسسية والفنية والمالية المتاحة أو المتوقعة
وقد يتطلب الأمر تنفيذ بعض  . مع الأھداف العامة للخطط الوطنية وأن تساھم بشكل إيجابي في تحقيقھا

الإجراءات على نطاق أوسع مثل منطقة ھيدرولوجية أو أحواض مائية، وذلك لقياس مدى تأثيرھا قبل تطبيقھا 
 .على المستوى الوطني

 
لعوامل لضمان سھولة عملية التنفيذ، مثل إيجاد بيئة مؤاتية تشمل إطار عمل وينبغي توفير بعض ا  

ن جميع الجھات المعنية ي تمكوينبغي  .)الوطني والإقليمي والمحلي( كافة المستويات ىقانوني ومؤسسي عل
يانات مشاركة في اتخاذ القرارات وتنفيذھا وتبادل البواللموارد المائية امن أداء دورھا في مجال إدارة 

 تعميق أسس اللامركزية والخصخصة، وسيتطلب نشر منظمات مستخدمي ى إل ذلكسيؤديو.  والمعلومات
 لتخفيف منوليتھا لؤ تحديد دور كل جھة مشتركة في التنفيذ ومسينبغيكما  . المياه في جميع أنحاء البلاد

 .)2رفق انظر الم (التعارض بين الاختصاصات والتداخل بينھا أثناء عملية التنفيذ
 

 أي الوزارات المختلفة ، جميع الجھات المعنية بالمياهىولية توفير البنية المؤاتية للتنفيذ علؤوتقع مس  
وعلى الوزارات  . والقطاع الخاص ومنظمات مستخدمي المياه والمجتمع المدني والمواطنين وجميع المعنيين

د آلية التعاون  المركزي، وأن تحدىالمستو ىأن تضع السياسات والخطط الوطنية والخطط الاستثمارية عل
 .  إجراء تعديل للقوانين والتشريعات المتعلقة بالمياه إذا تطلب الأمر ذلكىوالتنسيق فيما بينھا، بالإضافة إل
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 اللامركزي، فتقوم الجھات الممثلة لھذه الوزارات بتطبيق ھذه القوانين وبتحفيز القطاع ى المستوىأما عل
 .مار والمشاركة ووضع معايير نوعية المياه ومراقبتھاالخاص على الاستث

 في تنفيذ البرامج الموضوعة عن طريق تقديم الاستشارات الفنية ويشارك القطاع الخاص أيضاً  
للوزارات والھيئات والسلطات، وبواسطة التعاون والتنسيق مع الوزارات لتبادل المعلومات حول السياسات 

مدني بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والھيئات من أجل إعداد مقترحات القوانين ويقوم المجتمع ال . المائية
والتشريعات الخاصة بالمياه والمشاركة في إعداد السياسات المائية التي تأخذ مشاكل المجتمع المدني وأھدافه 

ل ترشيد استھلاك أما جمعيات مستخدمي المياه، فعليھا التعاون مع الھيئات الحكومية من أج . في الاعتبار
ويجب  . المياه ووضع خطط محلية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ودمجھا في السياسات الزراعية والمائية

 في إدارة مياه الري على  دور المرأة وضرورة مشاركتھا في مختلف الأنشطة، وخصوصاًىالتأكيد عل
 العاملة في قطاع ى من القواً كبيراًا أنھا تشكل جزءالمستوى الحقلي، واتخاذ القرار على كافة المستويات، بم

ستراتيجيات الوطنية، من خلال علام في تھيئة المجتمع لتنفيذ الاكما لا يمكن إغفال أھمية دور الإ . الزراعة
ومن  . توضيح أھمية الإدارة المتكاملة للموارد المائية ودورھا وربطھا بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية

 الإعلام أن يعرض مشاكل وأھداف ومقترحات المجتمع والمواطنين بوجه عام حتى تؤخذ ى على، أخرجھة
 .في الاعتبار عند وضع الخطط الوطنية

 
فعلى  .  الوزارات والھيئات الحكوميةىوتقع مسؤولية تحديد أدوار الجھات المؤسسية المعنية عل  

  .نية العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائيةالوزارات أن تضع سياسة وطنية لتدريب الكوادر الف
 للوزارات، وأن يقوم بإعداد حملات التوعية والبرامج الھادفة  فنياًكما يمكن أن يقدم القطاع الخاص دعماً

 دور كل من الجھات المعنية على 2ويوضح المرفق  . بالتنسيق مع الجھات الإعلامية والتعاون معھا
 .مركزي واللامركزي في توفير البيئة المؤاتية ودورھا المؤسسي بصورة أكثر تفصيلاًالمستويين ال

 
 ضرورة المراقبة والتقييم لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية  -جيم

 
تعتبر عملية مراقبة وتقييم تنفيذ الخطط الوطنية من المراحل المھمة في دورة الإدارة المتكاملة   

وفي حال حدث أي  . ، فبواسطتھا يتم تحديد التقدم المحرز في التنفيذ حسب بعض المؤشراتللموارد المائية
وعلى جميع  .  اللجان الوطنية والمحلية المسؤولة عن التنفيذىتأخير في التنفيذ، تُحدد أسباب ذلك وتقدم إل

ومن الضروري تحليل  . يمالجھات المعنية، بما فيھا المجتمع المدني، المشاركة في عمليتي المراقبة والتقي
 مثل ،أسباب تأخير تنفيذ الخطط الوطنية وتصنيفھا حسب نوعھا إلى أسباب فنية أو مالية أو إدارية أو غيرھا

 وترتكز عملية المراقبة والتقييم  .حدوث تغيرات في النظام المائي أو في الظروف الاجتماعية والاقتصادية
 :تي الآىعل
 
مراقبة عملية التنفيذ، على أن يقيČم التقدم المحرز في تنفيذ كل إجراء وارد في تتولى الجھات المعنية   -1

 تحديد كمي للإجراء، مثل عدد الآبار المراد ىويتعين أن يشتمل ھذا التقييم عل .  حدةىالخطط الوطنية عل
المحرز في تنفيذ ھذا تحديد التقدم و - حفرھا أو النسبة المئوية المستھدفة لتعزيز كفاءة استخدام المياه فيھا

ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للموارد المائية وتحديد في  خصوصاً، أي حد تم تحقيق الھدف منهىالإجراء وإل
 .  عن كل إجراء منفصلاًوتعد مختلف الجھات المعنية تقريراً  .الصعوبات والعراقيل التي تعوق عملية التنفيذ

 وأن يكون من مھامھا ، للموارد المائية في كل الوزارات والھيئاتوي�قترح تشكيل وحدة للإدارة المتكاملة
 على وتشتمل مھامھا أيضاً . إعداد التقارير الدورية عن تنفيذ الإجراءات المختلفة الواردة في الخطط الوطنية

ة التي المشاركة في إعداد الخطط الوطنية من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بأھداف مخطط الوزار
يجب أن تقوم الوزارات المعنية، ولاسيما وزارات المياه، بتوفير الدعم الفني في ھذا الإطار، و . تنتمي إليھا
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القدرات المؤسسية والقانونية المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية عن طريق برامج التدريب بناء و
بھدف تفعيل المعنية الدعم السياسي لھذه الوحدات  كما يجب أن توفر الوزارات  .وورش العمل المتخصصة

 .دورھا
عن التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات الخاصة )  نصف سنوي– سنوياً ( دورياًتقدم كل جھة تقريراً  -2
 . عن كل إجراء منفصلاًاً أن يتضمن التقرير جزءى علا،بھ
 
 المجلس الوطني ىالخطط الوطنية يرفع إليتم تجميع ھذه التقارير ودمجھا في تقرير واحد عن تنفيذ   -3

 ويتم فيه عرض التوصيات المقترحة بشأن تسھيل عملية ،) في التقريركما سوف يتم شرحه لاحقاً(للمياه 
 .التنفيذ واتخاذ أي قرارات تصحيحية وإعطاء التوجيھات اللازمة

 
ارد المائية بواسطة خبراء وينبغي إجراء مراجعة شاملة لجميع مراحل دورة الإدارة المتكاملة للمو  

مستقلين غير تابعين لأي من الوزارات المعنية بإعداد الخطط الوطنية وتنفيذھا، وذلك بغرض تحديد أوجه 
 . المجلس الوطني للمياه كما ھو مبين في الجزء التاليىالقصور وأسبابه وطرق علاجه، ورفع التوصيات إل

 
 رد المائيةتقييم دورة الإدارة المتكاملة للموا  -دال

 
 ھو إجراء تقييم شامل للسياسات دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائيةإن الغرض من عملية تقييم   

المائية بھدف تحديد المشاكل التي قد تعوق أو تؤخر تنفيذھا، مثل المعوقات الفنية أو نقص التمويل 
ولھذا الغرض،  . يذ السياسات والبرامجوالاستثمارات أو صعوبة مشاركة الجھات المعنية وتعاونھا في تنف

ي�قترح إنشاء وحدة متخصصة لتقويم العمل بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية أو تشكيل لجنة مستقلة 
من خبراء محليين في مجال إدارة الموارد المائية، والاستعانة بالخبرة الأجنبية للقيام بمشاريع دعم فني 

ويقترح أن تكون تلك الوحدة أو اللجنة تابعة لمجلس  . ولة عن شؤون المياهؤسللھيئات والوزارات الم
حتى تتحلى بالاستقلالية الكافية عن ) المجلس الوطني للمياه مثلاً(الوزراء أو المجالس الوطنية المتخصصة 

تعديل  ى المستويات وبالقدرة على أعلىسلطات ووزارات المياه، وأن تتسم بالسلطة والدعم السياسي عل
 ويجب أن يتم ذلك في إطار  .البرامج والسياسات المائية في حال وجود عقبات في وجه إتمام عملية التنفيذ

  :ستراتيجية واضحة للتقييم تتضمن الإجراءات الآتيةا
  
 مؤشرات تقييم أداء السياسات المائية، مع مراعاة توفير البيانات الكافية والمعتمدة اللازمة اعتماد  -1

 التقدم في التنفيذ مقارنة بالھدف المرجو من خلال ھذه المؤشرات، ىويمكن تحديد مد .  تلك المؤشراتلإعداد
 .ت والأعمال التنفيذيةودراسة مدى كفاءة تنفيذ الخطط الاستثمارية وربطھا بالإنجازا

  
، ثر تفصيلاً وكذلك إعداد تقارير أك، التقدم المحرز في تنفيذ السياساتىإعداد تقارير سنوية عن مد  -2

لتي تعوق تنفيذ  الدراسات البحثية لحل المشاكل اىعند الحاجة، تتناول قضايا محددة، والاعتماد فيھا عل
  .السياسات المائية

  
إعداد التوصيات والإرشادات اللازمة لتوفيق الأوضاع وتعديل البرامج والسياسات من خلال دراسة   -3

 . فترة التقييم والمتابعة السابقةلوتحليل المشاكل والتحديات التي طرأت خلا
  
 الإنجازات والمشاكل التي تعوق  وخصوصاً،مناقشة التقارير السنوية في البرلمان ومجالس الوزراء  -4

تنفيذ البرامج والخطط الاستثمارية، بھدف التأكد من توفير الدعم السياسي للسياسات المائية وتوفير آليات 
 .عدلة المقترحةمراقبة للبرامج المالمتابعة وال
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نشر التقارير السنوية بعد اعتمادھا والموافقة على البرامج المعدلة التي تقترحھا مجالس الوزراء أو   -5

 وزارات وھيئات المياه والوزارات الأخرى وجميع المعنيين بتنفيذ ىالمجالس الوطنية المتخصصة عل
 .تمرار في تنفيذ البرامج الموضوعةالسياسات المائية، من أجل إجراء التعديلات اللازمة والاس

التأكد من مشاركة المواطنين في عملية تقويم السياسات المائية ومتابعتھا من خلال نشر التقارير   -6
 مستوى المحليات ىالسنوية المعتمدة على الإنترنت أو إعداد ملخص لأھم الإنجازات والتحديات وتوزيعه عل

 المستويات ولتفعيل مبدأ اللامركزية في إدارة الموارد ى أدنىالة علوالمحافظات للتأكد من المشاركة الفع
 .المائية

  
 بالتجربة الھولندية في تقويم ومتابعة تنفيذ السياسات المائية على المستوى الوطني 9ويتعلق الإطار   

  .وعلى مستوى مجالس المياه المسؤولة عن الإدارة التنفيذية للمياه
  

   المتكاملة للموارد المائيةتقييم دورة الإدارة ت وأفضل الممارسا  -9 الإطار
  ومتابعتھا في المملكة الھولندية

 
 على المستوى الوطني في المملكة الھولندية على إعداد تقرير الإدارة المتكاملة للموارد المائيةترتكز عملية تقييم   

ويتضمن التقرير أربعة مكونات رئيسية، ھي تقييم  . ”Water in Focus“سنوي بشأن إدارة الموارد المائية، وعنوانه 
محتويات السياسة المائية، وتقييم عملية التخطيط وإعداد السياسات، ومراجعة النواحي التنظيمية والمؤسسية، ودراسة تأثير 

 وتقدم وزارة ،1991وقد بدأ العمل في ھذا التقرير السنوي في ھولندا منذ عام  . تنفيذ البرامج والسياسات وأھم النتائج
وأنشئت لجنة الإدارة المتكاملة للمياه برئاسة ولي العھد الأمير وليم  . النقل والموارد المائية ھذا التقرير للبرلمان كل عام

 لتقييم السياسات والبرامج المائية وإعداد التقرير السنوي وتقديمه لوزارة النقل والموارد المائية 1996ألكسندر في عام 
 وتعتمد عملية التقييم على إعداد مؤشرات تقييم الأداء وھي  .لبرلمان لمناقشته واعتماده في صيغته النھائيةلعرضه على ا

  :ستة مؤشرات رئيسية 
  

الخرسانية  تحمل الحوائط ىمد(حماية الأراضي الھولندية المنخفضة من الفيضانات وارتفاع منسوب البحر  •
  ؛ )اصفات القياسية وعدم انھيارھا ومطابقتھا للمولضغط المياه

 ؛)2001 تŋكل الخط الساحلي ومقارنته بخرائط عام ىمد(حماية الخط الساحلي  •

قياس المتغيرات الكيميائية والبيولوجية ومقارنتھا بالمواصفات القياسية (حماية نوعية المياه والحفاظ عليھا  •
 ؛)ستراتيجية إدارة الموارد المائية والمياه الساحليةاب

تحديد نوعية المياه المناسبة لمختلف الأغراض مثل الزراعة ( للمياه في الأغراض المختلفة نالآمالاستخدام  •
 ؛)ومياه الشرب والصناعة وأغراض الترفيه وغيرھا

قياس نسبة مساحة الأراضي التي تعرضت لتلك الظاھرة ومقارنتھا (منع ظاھرة احتباس المياه بالأراضي  •
 ؛)بالقيم المسموح بھا

 ).حساب المناسيب الفعلية ومقارنتھا بنسبة التغيير المسموح بھا(اسيب المياه السطحية والجوفية الحفاظ على من •
  

ويستخدم ھذا التقرير في تطوير السياسات الحالية وإعداد السياسات المستقبلية، حيث يتم عرضه على البرلمان   
  . مستوى سياسي ممكنىبيئة المؤاتية لذلك على أعللمناقشته وتحديد المشاكل والعقبات من أجل العمل على حلھا وتوفير ال

ولا تقتصر عملية تقييم  . ويعرض التقرير على كافة المواطنين للتأكد من مشاركتھم في متابعة تنفيذ السياسات وتقييمھا
عة تنفيذ السياسات في المملكة الھولندية على المستوى الوطني فقط، بل تقوم مجالس المياه بإجراء عملية تقييم ومتاب

 سبيل المثال، ى فعل . لخصائص كل منطقة على حدةالبرامج على مستوى الأقاليم، حيث يتم تحديد مؤشرات الأداء طبقاً
 خمسة مؤشرات رئيسية عن نوعية المياه، مثل المتغيرات البيولوجية التي Zuiderzeeland Water Boardأعدت ھيئة المياه 
 كفاءة عمل محطات معالجة مدىمنطقة المختصة بھا، كي تعكس ھذه المؤشرات  مائي في نطاق الىتطرأ على كل مجر

 ويقوم مجلس المياه بتقييم مشاركة الجھات المعنية في إدارة المياه واتخاذ  .مياه الصرف الصحي ونوعية المياه الجوفية
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ن بإدارة المياه في المنطقة، القرار، من خلال إعداد مسح شامل لاستطلاع رأي المواطنين والمزارعين وجميع المعنيي
وذلك كل عامين أو ثلاثة أعوام، بھدف تطوير السياسات المائية وتحديثھا على المستوى المحلي على صعيد مختلف 

  .مجالس المياه  في المملكة الھولندية
_________________  

  ).، أ وب2006(المجلس الاستشاري المصري الھولندي لإدارة المياه : المصدر

  آليات تفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية  -ھاء
  

يتطلب تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وجود ھيكل مؤسسي فعال ومناسب وإطار قانوني  
ويتسم أداء الإطار المؤسسي لقطاع المياه في معظم بلدان  . دونھما من قوي لا يمكن تنفيذ السياسات المائية

والتردد في تفعيل مبدأ المشاركة، وھذا ما يتضح من وجود إستراتيجيات مائية لا تأخذ الإسكوا بالمركزية 
كما أن الإرادة السياسية ليست  . أھداف القطاعات المختلفة المستخدمة للمياه بطريقة متكاملة في الاعتبار

ة والتنفيذية في بعض كافية أو على المستوى المطلوب حتى الآن، ويبرز ذلك في عدم تنفيذ الخطط الاستثماري
بلدان الإسكوا، بالإضافة إلى ضعف التنسيق والتعاون بين الجھات المركزية من جھة وبينھا وبين الجھات 

 المحلي من جھة ثانية؛ وسيؤخذ ھذا الأمر في الاعتبار عند وضع البدائل المقترحة ى المستوىالمناظرة عل
  .للإطار المؤسسي لبلدان الإسكوا

  
  :م النقاط التي تم أخذھا في الاعتبار عند وضع بدائل الأطر المؤسسية المقترحةوفيما يلي أھ 

  
ضمان التنسيق والتعاون بين و عالÈ لتعزيز الإرادة السياسية ى مستوىوجود كيان مؤسسي وطني عل  -1

تلفة المخمختلف الجھات على المستوى المركزي، سواء في مرحلة إعداد السياسة المائية أو مراحل التنفيذ 
  .)المجلس الوطني للمياه(
  
 مستوى الإقليم للربط بين المستوى المركزي والمستوى اللامركزي ىوجود كيان مؤسسي عل  -2
 .)جلس الإقليمي للمياهالم(
  
 اللامركزي لمتابعة عملية تنفيذ السياسة المائية على المستوى ى المستوىوجود كيان مؤسسي عل  -3

 .)حلي للمياهالمجلس الم(مراقبتھا المحلي و
  
  .إنشاء لجان مستقلة لتقييم عملية الإدارة المتكاملة للموارد المائية ككل  -4
  

  المجلس الوطني للمياه  -1
  

بھدف تعزيز الإرادة السياسية   سياسي ممكن،ى مستوى أعلىينبغي إنشاء مجلس وطني للمياه عل 
المختلفة في مجال تبادل البيانات  المركزي وتحسين التعاون والتنسيق بين الوزارات ىعلى المستو

 . أن يضم ھذا المجلس جميع الوزراء المعنيين بأمور المياه على والمعلومات وتنفيذ البرامج المشتركة،
تتركز مھام المجلس في تدعيم الرابط الأفقي بين القطاعات ذات الصلة من خلال متابعة تطبيق الإدارة و

 إلى  بإعداد السياسات المائية وتحويلھا إلى خطط تشغيلية ووصولاًءاً بد،المتكاملة للموارد المائية وتفعيلھا
 تحديد أولويات التنفيذ في  وتشمل مسؤوليات المجلس الوطني للمياه أيضاً .تنفيذھا ومراقبة ھذا التنفيذ وتقييمه

ا يقوم المجلس كم . ضوء الاستثمارات المتاحة، وتحديد دور كل وزارة أو ھيئة في عملية التنفيذ والتنسيق
  .الوطني للمياه بإقرار البرامج الزمنية لتنفيذ السياسات المائية



  -55-

  
وفي ھذا الإطار، ي�قترح تشكيل لجنة فنية لإدارة الموارد المائية لمساعدة المجلس الوطني للمياه على  

الدراية الكافية بسياسات لف اللجنة الفنية المقترحة من أعضاء لديھم الخبرة وأوتت . القيام بالمھام المنوطة إليه
الجھات المعنية، وھم يمثلون الوزارات المكونة للمجلس الوطني للمياه والقطاع الخاص والمجتمع المدني، 

ومن مھام اللجنة الفنية الإعداد لعقد اجتماعات المجلس  . برئاسة العضو الممثل لوزارة أو سلطة المياه
 والخطط والبرامج ومتابعة تنفيذھا والتنسيق بين الجھات المعنية الوطني للمياه وتجميع البيانات والمعلومات

 عن تجھيز التقارير الشھرية عن إعداد وتنفيذ السياسات المائية وعرضھا على المجلس الوطني  فضلاً،بالمياه
  .للمياه

  
مثابة ويقترح تشكيل وحدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية في كل الوزارات و الھيئات كي تكون ب 

نقطة اتصال بجميع الوزارات المعنية، وكي تتولى تنفيذ توصيات المجلس الوطني للمياه في كل وزارة 
ولذلك، يجب توفير سبل الاتصال المباشر بين ھذه الوحدات ومتخذي القرار والفنيين  . ومتابعة ھذا التنفيذ

وضع الخطط الوطنية والتقارير الدورية ومن مھام تلك الوحدة المشاركة في .  والخبراء في الجھات المعنية
عن تنفيذ مختلف الإجراءات المتخذة فيھا، من خلال تبادل البيانات والمعلومات عن أھداف مخطط الوزارة 

 وزارات المياه توفير الدعم ولتفعيل دور ھذه الوحدات، على الوزارات المعنية وخصوصاً.  التي تنتمي إليھا
ية والقانونية المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية عن طريق برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسس

  . وورش العمل المتخصصة، وعلى الوزارات المعنية توفير الدعم السياسي لھذه الوحدات
  

  المجلس الإقليمي للمياه  -2
  

لو مستخدمي المياه والقطاع تتولى الوزارات والھيئات الحكومية المختلفة وممثلو المجتمع المدني وممث 
ويفضل أن يمثل المجلس الإقليمي للمياه منطقة من  .  في إقليم محددالخاص تشكيل المجلس الإقليمي للمياه

والھدف من  . الأحواض الھيدرولوجية المستقلة، وذلك لتسھيل عمليات حساب الموارد والاحتياجات المائية
 ،ھو عدم التحول من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي مباشرة إنشاء المجالس الإقليمية للمياه عموماً

  :وعليه، تتركز مھام المجلس الإقليمي للمياه فيما يلي . مما قد يسبب مشاكل إدارية عديدة
  

   الإقليم؛ى مستوىإعداد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية عل  )أ(  
  

 الموافقة عليھا؛المحافظات و/مراجعة خطط تنفيذ المحليات  )ب(  
  

 متابعة تنفيذ الخطط التي تم إقرارھا؛  )ج(  
  

 في سياق تنفيذ الإدارة المتكاملة المحافظات، خصوصاً/تأكيد التنسيق بين المناطق المحلية  )د(  
 للموارد المائية؛

  
 إزالة أي مصاعب أو معوقات أثناء التنفيذ؛  )•(  

  
 ذ مشاريع المياه؛تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تنفي  )و(  

  
 المناطق نطاق الأحواض أو في ى مستوىمراقبة نوعية المياه وتحديد المعايير ذات الصلة عل  )ز(  

 .الھيدرولوجية المعتمدة
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  المجلس المحلي للمياه  -3

  
المحافظة تشكيل أو محافظ المنطقة / ي�قترح أن يتولى رئيس،على غرار المجلس الوطني للمياه 

 ى المستوىيكون أعضاؤه من الجھات الممثلة للوزارة والھيئات المعنية علأن لمياه، و ليالمجلس المحل
والمجتمع المدني ومنظمات مستخدمي المياه والقطاع ) وكلاء الوزارات المعنية أو مدراء عامون(اللامركزي 

  :وتكون مسؤوليات المجلس المحلي للمياه كالتالي . الخاص
  

  لجھات المختلفة على المستوى اللامركزي؛التنسيق والتعاون بين ا  )أ(  
  

 تجميع البيانات والمعلومات الضرورية لعمليتي إعداد الخطط القومية للموارد المائية وتنفيذھا؛  )ب(  
  

 مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية من خلال مؤشرات محددة؛  )ج(  
  

 لى المستوى المركزي؛إرفعھا حل المشاكل واتخاذ القرارات التي ليس من المطلوب   )د(  
  

إعداد الخطط المحلية للإدارة المتكاملة للموارد المائية والتي ستشكل الأساس الذي ستبنى عليه   )•(  
 لمبدأ اللامركزية وتحويل أسلوب الإدارة الحالي الخطط الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وذلك دعماً

 . أعلىىن أسفل إل أسلوب جديد ھو مىمن أعلى إلى أسفل إل
  

أسلوب عمل المجلس المحلي للمياه على تحديد المشاكل والأھداف بطريقة مباشرة قوم ويتعين أن ي  
 وذلك بناء على مشاركة جميع الجھات المعنية، ولاسيما ،وواقعية وفعالة وذات أولوية على المستوى المحلي

وعليه، تكتسب تنمية القدرات  . الجمعيات الأھليةمنظمات مستخدمي المياه ومجالس المياه والمجتمع المدني و
  .الفنية للكوادر المحلية أھمية بالغة

  
 محلية : أن يشتمل أي إطار مؤسسي للإدارة المتكاملة للموارد المائية على ثلاث لجانىوعليه، يوص 

ومن شأن  . ائية ومتابعتھا لجنة تُعنى بتقييم دورة الإدارة المتكاملة للموارد المى بالإضافة إل،وإقليمية ووطنية
 اللامركزية ومشاركة المنتفعين وغيرھا من ى الدعم السياسي والتحول الفعلي إلىذلك أن يضمن الحصول عل

وفيما يلي عرض بديلين لأطر مؤسسية  . الأمور التي تضمن نجاح عملية الإدارة المتكاملة للموارد المائية
 لطبيعة النظام المائي وخصائصه وحجم النظام الإداري في قاًيمكن تطبيق أي منھما في بلدان الإسكوا طب

  .البلد
  

والبديل الأول ھو الھيكل المؤسسي العام لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية في بلدان الإسكوا  
، والذي يوصى بتطبيقه في البلدان التي تتميز بضخامة نظامھا المائي وتعدد الموارد المائية )6 رسمال(

لجان الثلاث  الويشمل ھذا البديل.  المتاحة فيھا ووجود العديد من المؤسسات التي تھتم بشؤون المياه فيھا
 ىالسابق ذكرھا، وھي المجلس الوطني للمياه واللجان الإقليمية للمياه واللجان المحلية للمياه، بالإضافة إل

  . ائية ومتابعتھااللجنة المعنية بتقييم دورة الإدارة المتكاملة للموارد الم
  

  :وتشمل مسؤولية وزارة الموارد المائية أو سلطة المياه ما يلي 
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  وضع خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومراقبة تنفيذھا؛  )أ(  

  
 ى الوطني ووضع المعايير والخطط التي سيتم على المستوىحساب الميزان المائي السنوي عل  )ب(  

 قاليم؛أساسھا توزيع المياه بين الأ
فيما يتعلق بإدارة الموارد )  المحليات–الإقليم (توفير الدعم الفني والمشورة للمستويات الأقل   )ج(  
 المائية؛

  
إقرار خطط الأقاليم للإدارة المتكاملة للموارد المائية، لاسيما فيما يتعلق باستخدامات المياه   )د(  

 والتحكم في الملوثات ونوعية المياه؛
  

 خطط البلديات في توفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي المناسب؛مراجعة   )•(  
  

 آبار ، محطات، خزانات،سدود( الوطني ى المستوىإدارة وتشغيل المنشŋت المائية الكبرى عل  )و(  
 ؛)إلť… جوفية 

  
 مراقبة الأداء المالي للجان الإقليمية وتنظيمه؛  )ز(  

  
 .إقرار خطط استعادة التكاليف  )ح(  

  
  :مسؤوليات اللجان الإقليميةومن  

  
   أساسھا؛ى المناطق المحلية علىوضع المعايير التي سيتم توزيع المياه عل  )أ(  
 تحديد معايير جودة المياه المطلوبة؛  )ب(  
  المناطق المحلية؛ى مستوىمراقبة استھلاك المياه في القطاعات المختلفة عل  )ج(  
 مي وتشغيلھا وصيانتھا؛ الإقليى المستوىإدارة منشŋت الري عل  )د(  
  ملوثي المياه؛ىبالنسبة للقطاعات المختلفة وفرض غرامات علاسترداد الكلفة وضع خطط   )•(  
  الإقليم؛ى مستوىإعداد خطط الإدارة المتكاملة للمياه عل  )و(  
  المياه وإدارة الاحتياجات المائية؛ىتوفير الدعم المالي للمحليات كحافز للحفاظ عل  )ز(  
 . الخلافات بين المحليات إن وجدتفض  )ح(  

  
  :ومن مسؤوليات اللجان المحلية 

  
  تجميع البيانات عن كميات ونوعية المياه وتحليلھا؛  )أ(  
 مراجعة النواحي المالية والإدارية لمجالس المياه وجمعيات مستخدمي المياه؛  )ب(  
  المخالفين؛ىتطبيق الغرامات المفروضة عل  )ج(  
 وفض الخلافات بين المزارعين؛دراسة الشكاوى   )د(  
  وتشغيلھا وصيانتھا؛ي المحلى المستوىإدارة منشŋت الري عل  )•(  
  .  المحليى المستوىإعداد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية عل  )و(  
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يتميز ھذا البديل بأنه لا يتضمن إنشاء كيانات مؤسسية جديدة، بل يستخدم الكيانات المؤسسية  

الفعل في معظم بلدان الإسكوا، وھي الوزارات والھيئات ومراكز البحوث وھيئات المجتمع المدني، الموجودة ب
 بأنه يشمل جميع مستويات الإدارة وجميع ويتميز ھذا البديل أيضاً . على المستويين المركزي واللامركزي

 يات الإدارية الثلاثة مباشرة وفوالعلاقة بين المستوي . الجھات المعنية بالإدارة المتكاملة للموارد المائية
الاتجاھين، مما يتيح الفرصة لحل أي مشاكل قد تعوق عملية الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي ستقوم 

 بأنه لا يحتاج إلى تكاليف كبيرة لوضعه حيز التنفيذ،  ويتميز ھذا البديل أيضاً .بتقييمھا دورياً لجنة التقييم
إلى الأسلوب ) الموجود في معظم بلدان الإسكوا(سلوب المركزي في التخطيط ويسمح بالتحول من الأ

  .اللامركزي، حيث يتم إعداد الخطط الوطنية بناء على الخطط المائية الإقليمية والمحلية
  

من أوجه قصور ھذا البديل صعوبة التحول إلى اللامركزية في وضع الخطط الوطنية، كما أن ولكن،  
لھذا البديل غير موجودة في معظم بلدان الإسكوا، مما قد يتطلب إصدار بعض القوانين اللجان المقترحة 

 تفعيل الكيان  ويتطلب ھذا البديل أيضاً .والتشريعات الجديدة التي قد تحتاج بدورھا إلى بعض الوقت لتفعيلھا
حتاج ھذا البديل إلى وسي . المؤسسي على مستوى الإقليم وتعميم روابط مستخدمي المياه على مستوى البلاد

تحسين القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية كي تتماشى مع 
الإطار المؤسسي المقترح، وأن تشمل النواحي الفنية والمؤسسية والقانونية والقدرات التفاوضية ومختلف 

  .نواحي الإدارة المتكاملة للموارد المائية
  

 بتطبيقه في البلدان ذات المساحات الصغيرة نسبيا والتي يتميز نطاقھا ىأما البديل الثاني، فيوص 
المائي بعدم التعقيد، كما ھو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن الاستغناء عن وجود اللجان 

وتكون  ). 6 رسمانظر ال(كزي مباشرة الإقليمية للمياه، شرط أن تكون العلاقة بين المستوى المركزي واللامر
  :وليات وزارة الموارد المائية أو سلطة المياه على النحو التاليؤمس
  

  إعداد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومراقبة تنفيذھا؛  )أ(  
  

 ى الوطني ووضع المعايير والخطط التي سيتم على المستوىحساب الميزان المائي السنوي عل  )ب(  
 ھا توزيع المياه بين المحليات؛أساس

  
 توفير الدعم الفني والمشورة للمحليات فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية؛  )ج(  

  
 فيما يتعلق  المحلي، خصوصاًى المستوىإقرار خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية عل  )د(  

 بإدارة المياه واستخداماتھا والتحكم في الملوثات ونوعية المياه؛
  

 مراجعة خطط البلديات في توفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي المناسب؛  )•(  
  

 ؛ ..) إلť ، خزانات،سدود( الوطني وتشغيلھا ى المستوىإدارة منشŋت المياه الكبرى عل  )و(  
  

 مراقبة الأداء المالي للمحليات وتنظيمه؛  )ز(  
  

 .إقرار خطط استعادة التكاليف  )ح(  
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  :  اللجان المحلية للمياه ما يليولياتؤوتشمل مس 

  
 تجميع البيانات عن كميات ونوعية المياه وتحليلھا؛  )أ(  
  وتشغيلھا وصيانتھا؛ي المحلى المستوىت الري علŋإدارة منش  )ب(  
  تحديد معايير جودة المياه المطلوبة؛  )ج(  
 لوثي المياه؛وضع الخطط لاسترداد التكاليف في مختلف القطاعات وفرض الغرامات على م  )د(  
 مراجعة الأداء المالي والإداري لمجالس المياه وجمعيات مستخدمي المياه؛  )•(  
  المخالفين؛ىتطبيق الغرامات المفروضة عل  )و(  
  ي؛ المحلى المستوىإعداد خطط الإدارة المتكاملة للموارد المائية عل  )ز(  
 وإدارة الاحتياجات المائية؛توفير الدعم المالي للمحليات كحافز للحفاظ على المياه   )ح(  
 .فض الخلافات بين المحليات إن وجدت  )ط(  

  
ويتميز ھذا البديل شأنه شأن البديل الأول بعدم احتياجه إلى إنشاء كيانات مؤسسية جديدة، واشتماله   

وى على جميع مستويات الإدارة والجھات المعنية والتحول إلى اللامركزية، ووجود الرابط المباشر بين المست
 لعدم تعقيد النظام المائي في البلدان التي يمكنھا تطبيق ھذا البديل، قد يعطي ونظراً . يالمركزي واللامركز

عدم وجود اللجان الإقليمية ھذا البديل بعض المميزات الإضافية، حيث أن الوقت المطلوب لتنفيذه أقل منه في 
، ستقتصر متطلبات ھذا البديل على تعميم روابط  وعليه .حالة البديل الأول، كما أن تكاليف تفعيله أقل

 للإطار المؤسسي المقترح، كما مستخدمي المياه على مستوى البلاد وتدريب الكوادر الفنية على العمل وفقاً
 .جاء في البديل الأول
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   الإسكوا لدانفي بالھيكل المؤسسي العام لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية  - البديل الأول  -8 رسمال
  )الوطني والإقليميوالمحلي المستوى (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�ئيس مجلس �لو����

�لمجلس �لوطني للمياه

لجنة تقييم ���� �لإ���� 
�لمتكاملة للمو��� �لمائية

�للجنة �لفنية لإ���� �لمو��� 
�لمائية

�للجا� �لإقليمية للمياه

ممثلي �لمجتمع �لمدنى

� �لقطا� �لخا

�لمر�ز���لمستو�ممثلي �لو����� عل

نقا� �لاتصا�

ممثلي �لمجتمع 
�لمدنى

� �لقطا� �لخا

�لإقليم�مستو�ممثلي �لو����� عل

�للجا� �لمحلية للمياه
�لسلطا� �لمحلية�لمحلي��لمستو�ممثلي �لو����� عل

مستخدمي �لمياه

مستخدميممثلي 

�لمياه

ممثلي �لمجتمع 
�لمدنى

� �لقطا� �لخا

�لر�

�لز��عة

�لإسكا�

�لصحة

�لبيئة

�لسياحة

�لصناعة

�لمالية

�لتخطيط

....

������
��يئا�

)�لمر�ز�(�لوطني ��لمستو

)�للامر�ز�(�لمحلي ��لمستو

�لإقليمي��لمستو
�لإعلا�

�لد�خلية

مر��ز �لأبحا� 
��لجامعا� �لإقليمية

مستشا�ين

���لجامعا�مر��ز �لبحو�

�ئيس مجلس �لو����

�لمجلس �لوطني للمياه

لجنة تقييم ���� �لإ���� 
�لمتكاملة للمو��� �لمائية

�للجنة �لفنية لإ���� �لمو��� 
�لمائية

�للجا� �لإقليمية للمياه

ممثلي �لمجتمع �لمدنى

� �لقطا� �لخا

�لمر�ز���لمستو�ممثلي �لو����� عل

نقا� �لاتصا�

ممثلي �لمجتمع 
�لمدنى

� �لقطا� �لخا

�لإقليم�مستو�ممثلي �لو����� عل

�للجا� �لمحلية للمياه
�لسلطا� �لمحلية�لمحلي��لمستو�ممثلي �لو����� عل

مستخدمي �لمياه

مستخدميممثلي 

�لمياه

ممثلي �لمجتمع 
�لمدنى

� �لقطا� �لخا

�لر�

�لز��عة

�لإسكا�

�لصحة

�لبيئة

�لسياحة

�لصناعة

�لمالية

�لتخطيط

....

������
��يئا�

)�لمر�ز�(�لوطني ��لمستو

)�للامر�ز�(�لمحلي ��لمستو

�لإقليمي��لمستو
�لإعلا�

�لد�خلية

مر��ز �لأبحا� 
��لجامعا� �لإقليمية

مستشا�ين

���لجامعا�مر��ز �لبحو�

 

  الوزارات على المستوى المركزيوممثل

الجامعاتومراكز البحوث

 

 ى المستوى المحلي الوزارات علوممثل

  الوزارات على مستوى الإقليموممثل

 المجتمعوممثل
  المدني

 المجتمعوممثل
 المدني

 وممثل
  مستخدمي المياه

  ياهمستخدمو الم

 ممثلو المجتمع المدني
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   الإسكوافي بلدان الھيكل المؤسسي لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية -البديل الثاني   -9 رسمال
  )الوطنيوالمحلي المستوى (

  
 

 
 

�للجنة �لفنية لإ���� �لمو��� 
�لمائية

�ئيس مجلس �لو����

�لمجلس �لوطني للمياه

لجنة تقييم ���� �لإ���� 
�لمتكاملة للمو��� �لمائية

�لمر�ز���لمستو�ممثلي �لو����� عل �لر�

�لز��عة

�لإسكا�

�لصحة

�لبيئة

�لسياحة

�لصناعة

�لمالية

�لتخطيط

....

������
��يئا�

)�لمر�ز�(�لوطني ��لمستو

�للجا� �لمحلية للمياه
�لمحلي��لمستو�ممثلي �لو����� عل

�لسلطا� �لمحلية

مستخدمي �لمياه
ممثلي �لمجتمع 

�لمدنى
� �لقطا� �لخا

)�للامر�ز�(�لمحلي ��لمستو لإعلا�

�لد�خلية

ممثلي �لمجتمع �لمدنى

� �لقطا� �لخا

نقا� �لاتصا�

مستشا�ين

���لجامعا�مر��ز �لبحو�

�للجنة �لفنية لإ���� �لمو��� 
�لمائية

�ئيس مجلس �لو����

�لمجلس �لوطني للمياه

لجنة تقييم ���� �لإ���� 
�لمتكاملة للمو��� �لمائية

�لمر�ز���لمستو�ممثلي �لو����� عل �لر�

�لز��عة

�لإسكا�

�لصحة

�لبيئة

�لسياحة

�لصناعة

�لمالية

�لتخطيط

....

������
��يئا�

)�لمر�ز�(�لوطني ��لمستو

�للجا� �لمحلية للمياه
�لمحلي��لمستو�ممثلي �لو����� عل

�لسلطا� �لمحلية

مستخدمي �لمياه
ممثلي �لمجتمع 

�لمدنى
� �لقطا� �لخا

)�للامر�ز�(�لمحلي ��لمستو لإعلا�

�لد�خلية

ممثلي �لمجتمع �لمدنى

� �لقطا� �لخا

نقا� �لاتصا�

مستشا�ين

���لجامعا�مر��ز �لبحو�

 

 مراكز البحوث والجامعات

 الوزارات على المستوى المركزيوممثل

  الوزارات على المستوى المحليوممثل

 

 المجتمع وممثل
  يالمدن

 الإعلام

  المياهومستخدم

 ممثلو المجتمع المدني
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  فعيل الإدارة التعديلات القانونية والتشريعية اللازمة لت  -واو
  المتكاملة للموارد المائية

  
تحتاج الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى إطار قانوني ومؤسسي لتفعيل أدواتھا، ولاسيما القوانين  

ولذلك،  . واللوائح التنظيمية الخاصة باستخدام الموارد المائية وتطويرھا والحفاظ على نوعيتھا، وحماية البيئة
د الخطط الوطنية مراجعة القوانين الحالية وتحليلھا والعمل على تعديلھا بحيث تتضمن المواد ينبغي عند إعدا

مثل حقوق المستخدمين في إدارة الموارد المائية (والبنود اللازمة لتفعيل مختلف أدوات الإدارة المتكاملة 
ياه والأجھزة الحكومية ومسؤولياتھم والواجبات والمھام المنوطة بھم ومدى تفاعلھا مع دور سلطات الم

أن كذلك، ينبغي  . )ومسؤولياتھا، ودور القطاع الخاص، ومسؤوليات مختلف الوزارات ذات الصلة، وغيرھا
 المجتمع توفر التعديلات المقترحة الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لكافة الجھات المعنية وخصوصاً

ويجدر أن تركز  . ة في إعداد الخطط الوطنية وتنفيذھاالمدني وجمعيات مستخدمي المياه بالمشاركة بفعالي
 ". تغريم الملوث" والأخذ بمبدأ ،التعديلات القانونية على ضرورة الحفاظ على نوعية المياه وعدم إھدارھا

  : ومن أھم التعديلات القانونية والتشريعية المقترحة
  
 مثل ،ة الكافية للمشاركة في إدارتھاولية والسلطؤوضع مواد تعطي مستخدمي الموارد المائية المس  -1

من و . جمعيات مستخدمي المياه ومجالس المياه والمجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص
الضروري أن تشتمل تلك المواد على الآليات واللوائح التنظيمية اللازمة لتوفير الموارد المالية والاستثمارات 

 واستعادة تكاليف إنشاء ، المحليى المستوى مثل تحصيل الضرائب عل،المستويات ى أدنىلإدارة المياه عل
 وتحصيل الاشتراكات في الجمعيات والمجالس ، وجمع التبرعات، وأعمال الصيانة والتشغيل،البنية الأساسية

  .القروض من الجھات المانحة وغيرھا والحصول على المنح و،المحلية
  
ية والمصارف والھيئات الاقتصادية في دعم مشاريع وبرامج الإدارة تفعيل دور المؤسسات المال  -2

خطط استثمارية وعقود وضع  من خلال ، بمشاركة المستثمرين والقطاع الخاص،المتكاملة للموارد المائية
 إجراء تعديلات إدارية وتنظيمية وقانونية لتحديد ى حيث يحتاج ذلك إل،شراكة بين القطاعين العام والخاص 

ؤوليات والمھام المنوطة بكل جھة لضمان العمل في سياق منظومة فنية ومالية وإدارية متكاملة ومتناسقة المس
 . واضح وشفافوفي إطار قانوني

  
تعديل القوانين المنظمة لاستخدام المياه، بھدف تحديد مسؤوليات وسلطات الجھات المختلفة المعنية   -3

أي تداخل في  لحدوث  للموارد المائية وتحديد العلاقات فيما بينھا منعاًبتنفيذ الخطط الوطنية للإدارة المتكاملة
 .اختصاصاتھا ومھامھا

  
توضيح مھام الآليات المقترحة في ھذه الدراسة ومسؤولياتھا وسلطاتھا لتفعيل الإدارة المتكاملة   -4

تقييم السياسات والبرامج  ووحدة متابعة و،للموارد المائية مثل المجلس الوطني للمياه والمجالس الإقليمية
ينبغية التأكد من قيامھا بأدوارھا وتوفير المناخ المناسب والدعفي الوزارات، التنفيذية  ـ  .م السياسي المطلوب

  
مراجعة الآليات والأدوات الاقتصادية وتقييمھا وتحديثھا بواسطة القانون، أي من خلال فرض   -5

 مثل الغرامات المتعلقة بتلويث ؛ المائية وجعلھا أكثر فاعليةالغرامات والضرائب الخاصة باستخدام الموارد
 . الجائر للموارد المائية السطحية التلوث والضرر الناتج والاستخدامحجم ومدىالمياه وعلاقتھا ب
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إسناد مسؤولية مراقبة إنفاذ القوانين إلى جھة محددة قادرة على تعديل الأوضاع ولديھا السلطة الكافية   -6
أجھزة وزارات الداخلية والأمن العام ودعمھا فنيا من قبل الوزارات والھيئات وبلورة دور ھامھا، للقيام بم

 .المعنية الأخرى
  

لمراجعة تجدر الإشارة إلى ضرورة الاستفادة من آخر الدراسات التي قامت بھا الإسكوا وبلدانھا و 
 حيث أعدت مسودات لتعديل القوانين واللوائح ،القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة الموارد المائية وتحديثھا

اعتمادھا والموافقة عليھا في مجالس النواب والجھات التنفيذية والتشريعية وتفعيل عملية التنفيذية والتنظيمية 
 من المقترح أن يشارك البرلمانيون والقانونيون في إعداد التعديلات من خلال لجان عمل ومن ھنا، . الأخرى

 . وزارات والھيئات المعنية، لمناقشة القضايا القانونية والتشريعية وتحديد أھم العقبات لتلافيھامشتركة مع ال
 ويقترح أيضاً . ومن شأن ذلك تسھيل مناقشة القوانين واللوائح، وبالتالي التحفيز على اعتمادھا وتنفيذھا

مؤسسية المتوقعة في قطاع المياه في تحديث القوانين والتشريعات وفقاً لبرنامج زمني محدد يأخذ التغيرات ال
  .الاعتبار ويوفر لھا الإطار القانوني الضروري لتفعيلھا
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 استنتاجات الدراسة والتوصيات  -خامساً
  

 اًجزء تشكل المياه أن مفھوم على المائية للموارد المتكاملة ، تقوم الإدارة21القرن  أعمال لجدول وفقاً  
 استخدامھا طبيعة تتحدد واقتصادية اجتماعية وسلعة طبيعي مورد وأنھا الإيكولوجي، النظام من يتجزألا 

 على يقوم وتفاعلي ديناميكي نھج اتباع تعزيز إلى 21 القرن أعمال جدول دعووي.  وكميتھا حسب نوعيتھا
 المؤسسات( فيھا الحكم آليات تحديث على النامية منھا، اًوخصوص البلدان، ويحث القطاعات، مختلف مشاركة
 أيضاً لفيةالأ إعلان ويدعو.  مجتمعاتھا في المستدامة التنمية تحقيق بغية )الاقتصادية والأدوات والقوانين
 المحلي الصعيد على الاستراتيجيات وضع وإلى المائية للموارد المحدود غير الاستغلال وقف إلى البلدان

 ھو للألفية الإنمائية الأھداف وأحد.  العادل توزيعھا على التشديد مع إدارتھا، أجل من والإقليمي والوطني
 المأمونة الشرب مياه على الحصول من المحرومين الناس نسبة خفض خلال من ،"البيئية الاستدامة كفالة"

 للتنمية العالمي القمة مؤتمر دعا لذلك، واستجابة . 2015 عام حلولف بالنص إلى الصحية والمرافق
 وتحقيق المائية الموارد لإدارة متكاملة خطط وضع إلى الدول 2002 عام في جوھانسبرغ في المستدامة
 أعمال جدول تطبيق بغية الصعد مختلف على الحكم تعزيز ضرورة لىع شدد كما استخدامھا، في الكفاءة
  .للألفية الإنمائية والأھداف القرن

  
لإعادة ھيكلة قطاع المياه وإجراء الإصلاحات المؤسسية كبيرة  اًسكوا جھودبلدان الإجميع بذلت   

 تمازالف ،متباينةجاءت ج ھذه الجھود غير أن نتائ.  لتدعيم الإدارة المتكاملة للموارد المائيةاللازمة والقانونية 
وتتضمن ھذه  .  وتنفيذھابعض المعوقات المؤسسية والقانونية تقلل من مدى نجاح السياسات المائية الوطنية

 ،المركزية في إعداد السياسات الوطنيةاعتماد المعوقات غياب التمويل اللازم لتنفيذ الإجراءات المختلفة، و
 خصوصاً، وضعف القدرات الفنية،  وتنفيذھات المعنية في إعداد الخطط الوطنيةوعدم فاعلية مشاركة الجھا

كما أن دور المرأة ومشاركتھا في إعداد السياسات المائية  . فيما يتعلق بالبعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي
قد عضاء الأبلدان معظم البالرغم من أن خرى، أمن جھة  . ين أو دون المستوى المطلوبمحدود زالا ما

تعديلات إلى القوانين من ھذه كثير اليحتاج  ،العديد من القوانين المتعلقة بإدارة الموارد المائيةأصدرت 
الأطر تتماشى مع منظور التكامل في إدارة الموارد المائية، خصوصاً على صعيد تكوين  كيجوھرية 

 التي تساعد على الحفاظ على نوعية المياه  وتطبيق الأدوات الاقتصادية، بالمياهالمعنيينالمناسبة لمشاركة 
  .ھاوتحسين كفاءة استخدام

  
وضع يرات مؤسسية وقانونية تسمح بالتحول التدريجي إلى اللامركزية في يتغدخال ويتطلب الأمر إ  

وتنفيذھا،  ووضع إطار فعال يعزز دور الحكومات في إعداد السياسات المائية ،الخطط الوطنية وتنفيذھا
 ،بمشاركة الجھات المعنية في كافة مراحل دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائيةفس الوقت في نويسمح 

إجراءات  مثل ، على نطاق أوسعاستخدام الأدوات الاقتصادية وينبغي أيضاً . وبتشجيع المرأة على المشاركة
سياسات المائية وتحسين الخدمات  لتمويل تنفيذ ال ھاماًاستعادة التكاليف وتغريم الملوث والتي قد تمثل مصدراً

 ،قطاع المياه من خلال التدريب المستمرفي تحسين القدرات الفنية والإدارية للعاملين ويجدر  . المقدمة
أھمية خاصة لمراجعة القوانين يلاء إ عن ، فضلاًالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية صوصاًوخ

وتحفيز المجتمع المدني ومھامھا وسلطاتھا ت الجھات المعنية جل تحديد مسؤولياأالموجودة وتحديثھا من 
  .والقطاع الخاص ووضع الأطر القانونية اللازمة لتطبيق الأدوات الاقتصادية

  
 تلك الموجھة إلىسكوا وفي الإالأعضاء ة إلى البلدان ھالموجويعرض الجزء التالي أھم التوصيات   

  .تزامات الإسكواالكما يحدد  ،لمنظمات الإقليمية والدوليةا
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  سكوافي الإالأعضاء ة إلى البلدان ھالموجالتوصيات   -ألف
  

مرحلة إعداد الخطط الوطنية وھي  ،تنفيذ جميع مراحل دورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية  -1
ميع  مع التأكيد على مشاركة ج، ومراقبة عملية التنفيذ ومراجعتھا وتقييمھا،يوتنفيذھا على المستوى المحل

  . كافةالمراحلفي الجھات المعنية على كافة المستويات 
  
ضمان توفير الإرادة بھدف  ،ھيكل مؤسسي فعال لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائيةإنشاء   -2

 بين  وأفقياً،)اللامركزي (يبين الجھات المركزية والمستوى المحل عامودياًالسياسية وسبل التعاون والتنسيق 
 حتى يمكن تنفيذ السياسات المائية بطريقة متكاملة وتحقيق الأھداف ، المختلفة المستخدمة للمياهالقطاعات

الآليات ي على الھيكل المؤسسذلك مل تومن الضروري أن يش . الوطنية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية
  : ، مثلاللازمة لتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية

  
مؤسسي وطني على أعلى مستوى سياسي ممكن لتعزيز الإرادة السياسة وضمان وجود كيان   )أ(  

المجلس مثل (التنسيق والتعاون على المستوى المركزي بين الوزارات والھيئات المعنية بالسياسات المائية 
موارد مستوى ووحدات للإدارة المتكاملة للأقل تشكيل لجنة فنية و ،)اللجنة الوزارية العليا/الوطني للمياه

 ؛مساعدة ھذا الكيان على القيام بالمھام المنوطة إليهبھدف  ،الوزارات المختلفةفي المائية 
  

 ي أو المجلس الإقليميمثل المجلس المحل(وجود كيان مؤسسي على المستوى اللامركزي   )ب(  
مائية على المستويات متابعة عملية تنفيذ السياسات الل) مجلس المحافظين/اللجان المحلية أو الإقليمية/للمياه

 إلى تدعيم مبدأ ي والذي سيؤد،يالمركزي واللامركزيين  وللعمل على الربط بين المستو، ومراقبتھاالتنفيذية
 وسيجري ذلك . يلى المستوى المحلعوالأھداف بطريقة مباشرة وواقعية وفعالة ل كااللامركزية وتحديد المش

 يمات مستخدمي المياه ومجالس المياه والمجتمع المدنمنظلاسيما  و،الجھات المعنيةمختلف بمشاركة 
 ؛ عموماًوالجمعيات الأھلية والقطاع الخاص والمواطنين 

  
من الخبراء المحليين في مجال إدارة الموارد رفيعة المستوى  إنشاء وحدة أو لجنة مستقلة  )ج(  
عم فني للھيئات والوزارات المعنية داريع مشمتمثلة في ال مع إمكانية الاستعانة بالخبرة الأجنبية ،المائية
ھذه الوحدة أو  استقلالية أھمية توفيرالتنبه إلى  مع ،إجراء تقييم شامل للسياسات المائيةبھدف  ،المياهؤون بش

مجالس الوزراء أو أن تكون تابعة لتلك اللجنة ومن شأن  . اللجنة في عملھا عن سلطات وھيئات المياه
 والقدرة على تعديل البرامج ،لسلطة والدعم السياسياكون لديھا كي ت تشكيله المجلس الوطني للمياه المزمع

 ؛إتمام عملية التنفيذحول دون والسياسات المائية في حال وجود عقبات ت
  

في جميع مراحل الإدارة المتكاملة للموارد كافة المھتمين بأمور المياه على المستويات إشراك   )د(  
تحفيز القطاع الخاص على ويجدر لذلك  . بالملكية وضمان نجاح عملية التنفيذر من أجل تعزيز الشعوالمائية 

 عن طريق إنشاء محطات مياه الشرب والصرف ،المشاركة في عمليات الإدارة المتكاملة للموارد المائية
الاستفادة من القطاع الخاص في مجال  وينبغي أيضاً .  وحفر الآبار وإنشاء محطات التحليةيالصح
 الحاجة؛  عند يتشارات وتقديم الدعم الفنالاس

  
كي تتلاءم مع التعديلات وتطويرھا تعديل الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية   )•(  

  : ومن أھمھا،المؤسسية المرتبطة بتفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية
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ومھامھا سؤوليات الجھات المعنية تحديد مواستخدام المياه التي ترعى تعديل القوانين   )1(    
العلاقات فيما بينھا للتأكد من وتحديد  ،تنفيذ الخطط الوطنية للإدارة المتكاملة للموارد المائيةوسلطاتھا في 

 مع التركيز على وضع المواد اللازمة لتدعيم مھام جمعيات ،عدم حدوث ازدواجية في الاختصاصات والمھام
والجمعيات غير الحكومية في توفير الموارد المالية والخبرة ي ه والمجتمع المدنمستخدمي المياه ومجالس الميا

النظام المائي  والقيام بأعمال تشغيل ،في المشاركة في إدارة المياه على أدنى المستوياتة الفنية اللازم
 ؛تهوصيان

  
اع والھيئات الاقتصادية والقطمصارف دور المؤسسات المالية والتعزيز تفعيل و  )2(    
وبرامج الإدارة المتكاملة اريع لدعم مشاللازمة  من خلال وضع اللوائح التنظيمية والأطر القانونية ،الخاص

التعديلات إجراء واريع، برامج الشراكة والخطط الاستثمارية وتمويل المش وخصوصاً ،للموارد المائية
ضمان العمل في إطار فني بھدف  اللازمة لتحديد مسؤوليات تلك الجھات والھيئات والمؤسسات الحكومية

  ؛ومالي وقانوني واضح وشفاف
  

مثل فرض  ،القوانينواسطة ب وتحديثھا ھاوتقييممراجعة الآليات والأدوات الاقتصادية   )3(    
تساعد على تي  ووضع الأدوات ال،الغرامات والضرائب الخاصة باستخدام الموارد المائية وجعلھا أكثر فاعلية

 مثل ،جھة محددةإلى إنفاذ القوانين مراقبة ولية ؤتحديد مسيضاف إلى ذلك   .لتزام بھاإنفاذ القوانين والا
 ،السلطة الكافية للقيام بمھامھالديھا قادرة على تحسين الأوضاع وتكون  ،وزارة الداخلية أو الأمن العام

 . من قبل وزارات وسلطات المياهدعمھا فنياًو
 

  لمنظمات الإقليمية والدوليةھة إلى اموجالتزامات الإسكوا وتوصيات   -باء
  

للھيئات والوزارات في مجال ني والاستمرار في توفير الدعم الفوتعزيزھا، بناء القدرات لبذل الجھود   -1
ويتعين   . وعقدھا من خلال إعداد الاجتماعات وورش العمل الإقليمية،تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية

سبل مواجھة على ات تنفيذ الإدارة المتكاملة والتعديلات المؤسسية والقانونية اللازمة، والتركيز على آلي أيضاً
وقد يشمل  . بلدان الإسكوافي العديد من أعدت الصعوبات والمشكلات التي تعوق تنفيذ الخطط الوطنية التي 

ل المتقدمة في مجال لى الدوإذلك عقد الدورات التدريبية في البلدان الأعضاء أو تنظيم رحلات تعليمية 
 ،سكواالإيشمل ذلك أيضا تبادل الخبرات بين بلدان و . الإدارة المتكاملة للموارد المائية للتعرف على خبراتھا

  .كفاءة كوادرھا الفنيةمستوى رفع في بما يسھم 
  
في  مادھا اعتإعداد الدراسات الإرشادية التفصيلية التي تبين التعديلات المؤسسية والقانونية المطلوب  -2

ھذه في سكوا على ضوء خبرات الدول المتقدمة في ھذا المجال، والتي تم عرض العديد منھا الإبلدان 
في البلدان خصائص الاقتصادية والاجتماعية السائدة مع المة تلك الإجراءات ء مع الاھتمام بمدى ملا،الدراسة

  .تنفيذھاكي يسھل الأعضاء 
  
بھدف  ، من خلال منظمات التمويل الدولية،موارد المالية اللازمةتوفير العلى الحكومات مساعدة   -3

  .إجراء التعديلات المؤسسية والقانونية الضرورية لتنفيذ الخطط الوطنية والسياسات المائية
 
تكامل الحرص على مع الإسكوا، منطقة في خطط إقليمية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وضع   -4

مبادرات المجلس ومن تلك الجھود   .المنظمات الإقليمية والدولية الأخرىجھود مع الإسكوا وتناغم جھود 
 وبرنامج الأمم المتحدة ،سكوي واليون،الأعضاءفي البلدان الإنمائي الأمم المتحدة  وبرنامج ،العربي للمياه
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ية للإقليم العربي وأوروبا  ومركز البيئة والتنم،لجامعة الدول العربيةالتابعة  ولجنة التنمية المستدامة ،للبيئة
 وغيرھا من الشبكات المختصة ،(AWARENET) والشبكة العربية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ،)يسيدار(

  .والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى
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  1مرفق ال
  

  مجال الإدارةي ف سكواالإبلدان التي بذلتھا جھود المؤسسية والقانونية للملخص 
  المتكاملة للموارد المائية

  
  المملكة الأردنية الھاشمية  -أولاً

  
جھود التطوير ھذه واشتملت ، (*)1997عام أي  ،منتصف التسعينات قام الأردن بتطوير السياسة المائية الوطنية في  

الاستثمارات المطلوبة  عن فضلاً ،وتقدير الاحتياجات المائية المستقبلية لجميع القطاعاتوتقييمه، لوضع المائي  اعلى دراسة
في تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار ترمي إلى وتضمنت السياسة المائية أساليب  . لتنفيذ السياسة المائية

وقد تم ).  نظام الشرائح( للاستھلاك لشرب يختلف فيه سعر المياه طبقاًقطاع المياه واستعادة الكلفة ووضع نظام محاسبة لمياه ا
بأمور المياه من ون إعداد ھذه السياسة المائية من خلال العديد من الاجتماعات وورش العمل التي شارك فيھا الخبراء والمھتم

  . كافة الوزارات والسلطات المحلية والقطاع الخاص والجمعيات الأھلية
  

العادمة إدارة المياه والري، و مثل إدارة الموارد المائية الجوفية، ،قطاعات المياهخاصة بغة سياسات صياجرت و  
ستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه، الا(ستراتجيات للموارد المائية المشتركة ا تضعكما و� . وسلطات المياه

وقد عمدت إلى  ، مسؤولية إدارة المياه1992عام أنشئت في المياه والري التي وزارة ى  تتول، ومن الناحية المؤسسية ).2004
وتشمل مسؤوليات وزارة المياه والري وضع  . إعادة ھيكلة مؤسسية من أجل تحسين كفاءة استخدام المياه واستعادة التكلفة

  . تلفة بالكمية والنوعية المطلوبينجراء الأبحاث وتجميع البيانات وتوفير المياه للقطاعات المخإالسياسات المائية و
  

تخذ القرار عند المستويات الأدنى بحيث ي�إلى  لمبدأ اللامركزية وسياسة نقل السلطات من المستوى المركزي وتحقيقاً  
مسؤولة عن توفير مياه ال، ھما سلطة مياه الأردن  وإدارتھاتطوير الموارد المائيةان لمؤسستأنشئت أقل مستوى إداري ممكن، 

مسؤولة عن التنمية ال ، وسلطة وادي الأردن؛الشرب وإدارة الصرف الصحي وإدارة الموارد المائية على الصعيد الوطني
  .الزراعية وإدارة السدود والخزانات الجوفية في وادي الأردن

  
 . 1980يفية في عام ون البلديات والمناطق الرؤ تم تأسيس اللجنة العليا لحماية البيئة ووزارة ش،لبيئةوفيما يتعلق با  

لإعداد والتحضير لتحقيق أھداف ا ، بھدفلجنة التنمية المستدامةإلى  بالإضافة ،وزارة البيئة في بداية ھذا القرنأنشئت كما 
  ). 2003الإسكوا، (الألفية بمشاركة الخبراء والجمعيات الأھلية 

  
 مراجعة القوانين المنظمة لاستخدامات المياه تتم، نفاًالمذكورة آاتية لتنفيذ السياسات المائية ؤخلق البيئة المبھدف و  
  : منھاووتعديلھا، 

  
  ؛ وتعديلاته بشأن سلطة المياه1988 لسنة 18قانون رقم  •
  ؛ لحماية البيئة2003 لسنة 12 والذي عدل بالقانون المؤقت رقم ، لحماية البيئة1995 لسنة 12قانون رقم  •
 ؛ي الأردن لإنشاء سلطة واد2001 لسنة 30قانون رقم  •
 ؛ بخصوص الصحة العامة2002 لسنة 54قانون رقم  •
 ؛ لضبط استخدام المياه الجوفية2002 لسنة 85قانون رقم  •
 . لحماية البيئة2003 لسنة 12قانون مؤقت رقم  •

 
  
  
  
 

                                                 
 .36 ، ص 5مراجعة الحاشية رقم   (*)
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  الإمارات العربية المتحدة  -ثانياً
  

وعلى  . تطوير إدارة الموارد المائية نص علىستراتيجية قومية للبيئة تا  العربية المتحدةدولة الإمارات وضعت  
 ومسؤوليتھا ،وزارة الكھرباء والمياه:  ھي، تتوزع مسؤوليات إدارة الموارد المائية بين عدد من الوزارات،المستوى المؤسسي
 ،والاتحاد الوطني للبيئة؛ تطوير وإدارة مياه الريمسؤوليتھا  و، ووزارة الزراعة وصيد الأسماك؛توزيع مياه الشرب

  . سلطات المياه في مختلف الإماراتإلى  إضافة ؛ وتضم قطاع الكھرباء،ووزارة الطاقة؛ مراقبة نوعية المياهمسؤوليته و
  

  : منھا و،مشاركة القطاع الخاص في إدارة الموارد المائيةالتي ترعى  بعض التشريعات تضعوقد و�  
  

كھرباء ضمن برنامج خصخصة قطاع المياه  إنشاء شركة أبو ظبي للمياه والشأن ب1998 لسنة 2قانون رقم  •
  ؛والطاقة

 
يغطي الوضع القانوني لعقد الامتياز الذي يفرض على كل صاحب ھو و ،2002قانون الصرف الصحي لسنة  •

 لشراكة بينعملية نموذجية لتلك  و،رسم شھري مقابل الخدماتتسديد ملك الاشتراك ودفع رسوم التوصيل و
  .الإسكوا الخدمات البلدية في بلدان توفيرل الخاص والعام ينالقطاع

 
 مملكة البحرين  -ثالثاً

  
 تقييم الموارد والاستخدامات ى والتي اشتملت عل،2020مملكة البحرين الخطة الشاملة لقطاع المياه حتى عام  أعدت  

ات المتعلقة بتطوير الموارد تقييم التشريعوجرى  . السياسات الوطنية لإدارة قطاع المياهوحددت  ،المائية الحالية والمستقبلية
 المستوى ىأما عل . شبكات توزيع المياهمن وبإمكانية إعادة استخدام مياه الصرف والتقليل من التسرب وحمايتھا المائية 
بوضع السياسات المائية واستخدامات المياه في ون الوزراء المعنيئه أعضامن  و، فقد أسس مجلس الموارد المائية،المؤسسي
 ويشمل ذلك التخطيط والنقل والتوزيع ،وتضطلع وزارة الكھرباء والماء بكل ما يختص بمياه الشرب . قطاعاتالمختلف 

  . وتشغيلهوزارة الإسكان إدارة مجمع المعالجة المركزي لمياه الصرف الصحيتتولى و، والترشيد والإدارة
  

 توجهوھناك  . لمتعلقة بحماية المياه الجوفيةوضع السياسات ومراقبة التشريعات اوتختص وزارة البلديات والبيئة ب  
 تقوم ،وفي ھذا الصدد  .في مجال معالجة المياه العادمة خصوصاً ،لإشراك القطاع الخاص في عمليات التشغيل والصيانة قوي
  . البحرين بتوفير قروض ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المائيةمملكة

  
 بخصوص قانون الصرف الصحي 1991 لسنة 11المرسوم التشريعي رقم أُصدر  ،وفيما يتعلق بالنواحي التشريعية  
 والذي 2006 للعام 33كما صدر القانون .   واستخدامھاعدة قوانين لمراقبة ورصد سحب المياه الجوفيةأُصدرت  و،والتصريف

  .ينظم صرف المياه العادية إلى شبكات الصرف الصحي
  

  يةالجمھورية العربية السور  -رابعاً
  

 من خلال لجان مستقلة  المائيةالجمھورية العربية السورية خلال الفترة الماضية على تفعيل إدارة الأحواضركزت   
 وذلك عن طريق استخدام وسائل الري الحديثة والتكنولوجيات ،حسين كفاءة قطاع الزراعة وترشيد استھلاك المياهتعمل على ت

تنظيمية والقانونية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في إدارة  بعض الإجراءات التكما اتخذ . المتقدمة
الجمھورية العربية  أنشأت ،لتطوير المؤسسيوفي مجال ا  .مشاريع تطوير وإدارة خدمات المياه في خصوصاً ،الموارد المائية

 لتفعيل مبدأ وذلك تمھيداً وتنميته، رات أحواض ومؤسسة عامة لاستثمار حوض الف في ستةلريل مديريات مستقلة 6 ةسوريال
 في عملية إدارة وزارات الإسكان والإدارة المحلية والبيئة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعيارك تشكما  . اللامركزية

ية ومنع تقييم الموارد المائفي مھامھا حدد قد ، ويوزارة الرنشاء إبشأن  1982 لسنة 16وصدر القانون رقم  . الموارد المائية
الاستثمارية المرتبطة اريع والصرف وإدارة المشي واستصلاح الأراضي وتشغيل شبكات الري الرمشاريع تلوثھا وتنفيذ 

ون ؤالھيئة العامة لشبإنشاء  والخاص 1991 لسنة 11كما صدر المرسوم التشريعي رقم  . باستزراع الأراضي المستصلحة
  ).1999سكوا، لإا(البيئة والمجلس الأعلى لسلامة البيئة 
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  جمھورية العراق  -خامساً

  
من جراء  وحالياًالتي يعاني منھا لنزاعات السياسية والمسلحة ل إلا أنه نتيجة  .يتميز العراق بوفرة موارده المائية  

 شبكتي مياه تدھورفي   ذلكيظھر تأثيرو .  حد بعيدىإلالمؤسسية والفنية والمادية  قطاع المياه  تدھورت إمكانيات،حربي الخليج
وقد  . معدلات وفيات الرضع والأطفال بسبب الأمراض التي تنقل عبر مياه الشرب الملوثةارتفاع  و،الشرب والصرف الصحي

وضع خطط لإصلاح قطاع المياه وإعادة تأھيله، من خلال تحسين نظم الصرف الصحي وشبكة مياه عديدة مانحة  دولحاولت 
 اًكبير ارتباطاًلإدارة المتكاملة للموارد المائية استراتيجيات ا عملية وضع ، ترتبطوعموماً . الشرب وتدريب الكوادر الفنية

  .بخطط التنمية والإعمار في العراق
  

 ويمكن اعتبارھا بداية جيدة لتطبيق ،المحلي والوطنيين ي بذلت على المستو عديدةاًجھود أنإلى وتجدر الإشارة   
 وزيادة قدرة 2005ستراتيجية لتوفير المياه الآمنة لكل العراقيين بحلول عام اة، مثل وضع خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائي

خصخصة بھدف صلاحات الاقتصادية بعض الااتخذت كما  . من العراق في المائة 30محطات معالجة المياه العادمة لتغطي 
العراق تنظيم الھيكل المؤسسي أعاد كما  . ھيل البنية الأساسيةعادة تألإ و،القطاعات المتعلقة بالمياهلاسيما القطاعات المختلفة و

للمياه وزارة الموارد المائية بھدف تحقيق التكامل بين القطاعات المستخدمة ت سسأُتھا، فبغرض رفع كفاءة إدارللموارد المائية 
  .وزارات البيئة والكھرباء والبلديات والأشغال العامة والزراعةھا، مثل والمعنية ب

  
  سلطنة عُمان  -سادساً

  
تنمية وإدارة موارد المياه في عمان البعض المشاريع ودراسات وتتولى وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه   

وقد  .  البعيدىعلى المدوتنميتھا  بغرض تقييم الوضع المائي في صلالة ووضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية ،صلالة -
 المياه والخيارات المطروحة لتحسين كفاءة استخدام ىلطلب علفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية  لعرضاً دراسات أيضاًتضمنت ال

  .وقد تم وضع بعض البدائل لسياسات إدارة الموارد المائية وتقييمھا بواسطة بعض النماذج الرياضية . المياه
  

سياسات إدارة الطلب على من  و،ام المياه وحمايتھا من التلوثبھدف استخدى بعض السياسات المائية الأخروضع وتم   
صرف صحي آمن ومناسب لتأمين كما توجد خطط  . ضمن اقتراحات للتنمية الاقتصاديةت التي ت"2020رؤية عمان "المياه 
خطط  أيضاً توضعو . 2017 بحلول عام ھممن في المائة 90 و2013 وذلك بحلول عام ،من سكان مسقط في المائة 80لنسبة 

  . لخصخصة قطاع المياه والصرف الصحي
  

وزارة شُكلت  و2001عام في  تم دمج قطاعات البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ، الصعيد المؤسسيىعلو  
وتعمل   .مبدأ اللامركزية الإدارية في ممارسة مھامھااتباع  ىوتحرص الوزارة عل . البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

كما تشارك  . تنفذ الخطط الخاصة بتنمية موارد المياه وتحديثھاوھي  ،موارد المياهلشؤون ضمن الوزارة المديرية العامة 
  . الزراعة والصحة العامة في إدارة الموارد المائيةا وزارت

  
ون خصخصة قطاع قانصدر كما   .ما يتعلق بحفر الآبار خصوصاً ،بعض التشريعات استخدامات المياهترعى و  
مھام توزيع  الدولةتتولى بينما ، إنتاج الطاقة والمياه المحلاةالقطاع الخاص في يحدد مسؤوليات ھو  و،2006عام في الكھرباء 

 ، تطوير الأداء المؤسسي لقطاع المياه في السنوات الأخيرةىوقد صدرت عدة مراسيم سلطانية تھدف إل . المياه والكھرباء
  :وھي

  
  ؛سلطاني بتشكيل مجلس موارد المياهالمرسوم ال •
  ؛المرسوم السلطاني باعتبار المياه ثروة وطنية •
 ؛المرسوم السلطاني بإنشاء وزارة موارد المياه •
 ؛ وزارة موارد المياهىالمرسوم السلطاني بنقل المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالسدود والأفلاج إل •
 ؛المرسوم السلطاني بحماية الثروة المائية •
 ؛وزارة البلديات الإقليمية والبيئةفي المرسوم السلطاني بدمج وزارة موارد المياه  •
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 .  حماية مصادر المياه من التلوثىالمرسوم السلطاني الذي يھدف إل •
 فلسطين  -سابعاً

  
 الأموالقروض والساعد في الحصول على مما  ،2000عام في  السياسة الوطنية الأولى للمياه الفلسطينية أُعدت  

عام في وأنشئت سلطة المياه الفلسطينية  . تمويل للاستثمارات المطلوبة في مختلف مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائيةل
 وعدم ھا وصلاحياتھامھام  والتي كانت تعاني من تداخل،الدوائر المسؤولة عن إدارة قطاع المياهمختلف  للتنسيق بين 1995

 الدوائر وزارات الزراعة والبيئة والصناعة والصحة والمال والعدل والتخطيط والتعاون ھذهضم وت . وضوح دور كل منھا
 إعادة ترتيب البنية المؤسسية ومن ثم تحديد مسؤوليات سلطة المياه لتشمل ىوقد ساعد ذلك عل . الدولي والسلطات المحلية

 ى بالإضافة إل،داء خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ومراقبة أھا، واستخدامھاوتوفيرلھا تخطيط الوالموارد المائية تنظيم 
 مما ،السياسة الوطنية الأولى للمياهو�ضعت  ،2000وفي عام   . تنفيذھاىتطوير السياسات الوطنية لقطاع المياه والعمل عل

  . المائيةساعد على الحصول على قروض وتمويلات للاستثمارات المطلوبة في مختلف مجالات الإدارة المتكاملة للموارد
  

مسؤوليات سلطة المياه التي تتضمن وضع يحدد ھو و ،2002 لعام 3 قانون المياه الفلسطيني رقم حديثاًصدر و  
شكل من تمسؤوليات المجلس الوطني للمياه الذي  أيضاًوحدد ھذا القانون   .السياسات الوطنية الشاملة لقطاع المياه وتنفيذھا

برنامج الأمم (متابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمياه بالتنسيق مع سلطة المياه الفلسطينية  بھدفالمياه ؤون الجھات المعنية بش
  ). 2003المتحدة للبيئة، 

 
  دولة قطر  -ثامناً

  
 تفصيلية توضح كيفية تنفيذ المشاريع اًستراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة لقطاع المياه تشمل خططادولة قطر وضعت   

 وتقييم تأثير التغير الاقتصادي والاجتماعي على الموارد ، والوضع الحالي لقطاع المياه،التنظيم الإداريبالمتعلقة والأبحاث 
ستراتيجية مائية وتنموية ا لجنة الموارد المائية التي تتولى مھام إعداد 2004 في عام أنشئت ،على الصعيد المؤسسيو . المائية

كما تقوم ھذه اللجنة بوضع خطط  . ئ الإدارة المتكاملة للموارد المائيةعلى المستوى الوطني تأخذ في الاعتبار مباد
 لوضع الإطار القانوني 2002لسنة ي قانون الصرف الصحصدر و . ھاتمويل وكيفيةتھا كلف قطاع المياه وتحديدفي  اتالاستثمار

خصخصة بھدف دولة قطر تتخذھا انونية التي  وذلك في سياق الإجراءات الق،اللازم لتنفيذ عقود الامتياز لإدارة المياه العادمة
 . خدمات قطاع المياه

 
 دولة الكويت  -تاسعاً

  
منھا  و،قطاع المياهالمرجو تحقيقھا في ھداف الأ) 2006- 2001(دولة الكويت في تضمنت خطة التنمية الوطنية   

الكويت تسمح بزيادة كميات المياه المحلاة ي فن الإمكانيات الاقتصادية أو وصاً خص،المياهة لتطوير تقنيات تحليإجراء البحوث 
إدارة الموارد المائية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بخطة التنمية الوطنية تعلق أھداف كما ت . لسد العجز المائي المتوقع

سبة للتشريعات الخاصة بالنو . جتماعية ودينيةا لأسباب  واسعاًقبولاًلم يلقَ حتى الآن   ھذا الأمر وإن كان،في مجال الزراعة
 ،الھيكل المؤسسي المسؤول عن حماية البيئةتعلق بفيما يو .  يحدد قواعد المحافظة على البيئة1980مرسوم لسنة صدر  ،بالمياه
ة 1995 وتم حله في عام 1980مجلس حماية البيئة عام أنشئ  ـ  . واستبداله بھيئة حماية البيئة والمجلس الأعلى لحماية البيئ

 للمرسوم  طبقاً،الكھرباء والماء ھي الجھة المسؤولة عن توفير المياه ونقلھا وتوزيعھا للأغراض الإنتاجية والاستھلاكيةووزارة 
 .)2002الھيئة العامة للبيئة،  (1979 والمعدل عام 1962لسنة ) 2(الأميري رقم 

 
  الجمھورية اللبنانية  -عاشراً

  
جراءات التنظيمية والتشريعية والإدارية بھدف تحقيق الإدارة المتكاملة اتخذت الجمھورية اللبنانية مجموعة من الإ  

الذي من المقترح أن " شرعة المياه" برنامج  عن فضلاً ، سياسة عامة للمياه ومخطط توجيھي عامتضعو�فقد   .للموارد المائية
كفاءة استخدام المياه تعزيز  بھدف 2010-2000الخطة العشرية كذلك وضع تم و . يعيد صياغة كافة القوانين المتعلقة بالمياه

 . وتحسين نوعيتھا
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 وتشمل  .وزارة الطاقة والموارد المائية والمصالح التابعة لھاإلى صلاحيات جديدة إسناد  تم ،وعلى الصعيد المؤسسي  
 بينما دمجت المصالح ،رى وتنفيذ المشاريع الكب، وصياغة المخطط التوجيھي العام،العامةالمائية ھذه الصلاحيات وضع السياسة 

 بالإضافة إلى المصلحة الوطنية لنھر ،في أربع ھيئات موزعة على مستوى المناطق) واحد وعشرون مصلحة(التابعة لھا 
 لسنة 221قانون صدر و . وتقوم ھذه المؤسسات بدراسة المشاريع وتنفيذھا وتشغيلھا واستثمارھا واسترداد كلفتھا . الليطاني

ومراقبة نوعية المياه ي،  مثل إدارة مياه الر،على مستوى المناطق المختلفةوتحديد مھامھا وسلطاتھا ات المياه  لتنظيم ھيئ2000
 مجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب ووزارات ويشمل الإطار المؤسسي أيضاً .  وإدارة مياه الصرف،الصالحة للشرب

  . الصحة العامة والبيئة والزراعة
  

للبنانية إلى تشجيع إشراك القطاع الخاص كوسيلة لمواجھة الضعف في الإدارة وتخفيض كلفة التشغيل وتتجه الدولة ا  
توصيل مياه الشرب والصرف الصحي في مدينتين ھما صيدا رامية إلى لاشراكة الذلك في نماذج يبرز و  .في قطاع المياه

  .وطرابلس
 

  جمھورية مصر العربية  -حادي عشر
  

 ى إلعديدة ترميسياسات وضع  تلاھا ،1975مصر أول سياسة مائية عام ي في د المائية والرأعدت وزارة الموار  
 .  وتوفير موارد مائية جديدة بالتعاون مع دول حوض نھر النيل،تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتحسين نوعيتھا

عت منھج الإدارة المتكاملة للموارد المائية وراعت تحقيق تبا صدرت الخطة القومية للموارد المائية والتي ،2005وفي عام 
بالتعاون والتنسيق مع كافة الجھات ھذه الخطة القومية عدت وزارة الموارد المائية والري أوقد  . لألفيةالإنمائية لھداف الأ

يئة والصناعة والتخطيط  مثل وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والصحة والسكان والإسكان والب،المعنية بأمور المياه
 . وجمعيات مستخدمي المياه والجمعيات الأھليةوث معاھد البح  والعديد من الھيئات مثل ھيئة الثروة السمكية و،والتنمية المحلية

 .وقد اشتملت الخطة القومية على العديد من التعديلات المؤسسية الضرورية والتي تساعد على تنفيذ البرامج الموضوعة
  

تشكيل و ، وتحقيق اللامركزية في اتخاذ القرار،تلك التعديلات المؤسسية بغرض تعزيز دور المحلياتتمدت اعوقد   
 تذليل ومن شأن ھذا الكيان . تولي عملية التنسيق بين جميع الوزاراتالرفيعي المستوى لالقرار ي متخذي من كيان مؤسس

 ، وعموماً .ل البيانات والمعلومات بين كافة الأطراف والجھات المعنية وتسھيل عملية تباد،العقبات من أجل تنفيذ الخطة القومية
 باقي الوزارات ى بالإضافة إل، المستوى الوطني وزارة الموارد المائية والريىالإطار المؤسسي لإدارة الموارد المائية عليضم 

تضم وزارة الموارد المائية والري العديد من و . المعنية مثل الزراعة والإسكان والصحة والصناعة والتخطيط والمالية والنقل
   فھناك ،أما على المستوى المحلي .  في عملية إدارة الموارد المائيةتسھم جميعاً، وھي ثوالقطاعات والھيئات ومعاھد البح

ومن  . ينتقوم بمتابعة الأمور وتسھيل الأعمال والعمل على تنفيذ القوانوھي  ،ري والعديد من إدارات الصرفلل إدارة 26
 من الھيكل المؤسسي على المستوى المحلي إلى إدارات ري متكاملة تقوم بالإدارة المتكاملة لجميع المقترح التحول تدريجياً

جمعيات لصالح  دور فعال نسبياًأداء كما تتميز مصر ب . ةالموارد من المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف المعالج
وصيانتھا  ومن مھامھا تشغيل شبكات الري ،ومجالس المياه على مستوى الترع الفرعية" لمسقىا"مستخدمي المياه على مستوى 

  .المستخدمينعلى وتوزيع المياه 
  

وقد جاءت القوانين والتشريعات لتسھيل عمليات الري والصرف وحل الخلافات بين مستخدمي المياه وحماية المجاري   
  :ليالتاكويمكن إيجازھا  . المائية من التلوث

 
  ؛2005عام في  والذي تم الانتھاء من تعديله ،والصرف للري 1982 لسنة 12القانون رقم  •

  ؛ لحماية النيل والمجاري المائية من التلوث1982 لسنة 94القانون رقم  •

 لرفع كفاءة نظم الري ومشاركة المزارعين في إدارتھا وتنظيم الأراضي 1994 لسنة 213القانون رقم  •
 ؛ والقائمةالزراعية الجديدة

 . والمعني بحماية البيئة1994 لسنة 4القانون رقم  •
  

 المملكة العربية السعودية  -عشرثاني 
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 حيث قامت ،الوطنيةستراتيجيات الاتصنف المملكة العربية السعودية ضمن الدول التي بلغت مرحلة متقدمة في إعداد   
ستراتيجية إدارة قطاع ا وتطوير ،يم عملية إدارة الموارد المائيةستراتيجية وطنية وخطة عمل لقطاع المياه تشمل تقيابتطوير 
 ىترشيد استخدام المياه والعمل عل ىستراتيجية الوطنية علوقد ركزت الا . ستراتيجيةوضع خطة عمل لتنفيذ ھذه الاو ،المياه

 .توفير بيئة مواتية لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية
  

إدارة الموارد تتولى  وزارة مستقلة ، فباتتجريت بعض التعديلات على الترتيبات المؤسسيةأ ،وعلى الصعيد المؤسسي  
إلى  وأنشئت وزارة مستقلة للمياه تم ضمھا 2001 تم فصل إدارة الموارد المائية عن وزارة الزراعة في عام ،وعليه . المائية

ويشمل دور ھذه الوزارة توجيه الخطط الوطنية للمياه  . ءوزارة المياه والكھربا لتصبح الآن 2003في عام قطاع الكھرباء 
 والترخيص ،لى الحفاظ على ھذه المصادرالرامية إالقوانين وسن بما فيھا إدارة مصادر المياه وتطويرھا ومراقبتھا وتنفيذھا، 

وأنشئت  . ت المستخدمةمختلف القطاعافي  وتحديد سعر المياه ،كفاءتھاتعزيز  وتطوير شبكات الصرف الصحي و،لحفر الآبار
بينما حيث تملك الحكومة السعودية نصف أسھم الشركة ب ، بمشاركة القطاع الخاص2003عام في شركة المياه والكھرباء 

 . المياهةالنصف الآخر تملكه شركة خاصة بتحلي
  

تھا، حقوق المياه ونوعيرعى  تبعض التشريعات التيس�نت  ،اتية لتنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائيةؤولتوفير بيئة م  
  :ومنھا

 
  ؛ الموارد المائيةى بغرض الحفاظ عل1980 لسنة 34المرسوم رقم  •

دور الحكومة في تنفيذ أربعة مشاريع مستقلة لتوليد الطاقة والمياه من قبل الشركات حدد  الذي ي5/23قرار ال •
  ؛الخاصة

 . لتأسيس رئاسة الأرصاد الجوية والبيئة2001قانون لسنة  •
 

  الجمھورية اليمنية  -ثالث عشر
  

تدعم ترشيد استخدام المياه في وقطاع الري ترعى سياسات  ضمنتت 2011ستراتيجية وطنية للمياه حتى عام ا و�ضعت  
قد اشتملت و  .)2002وزارة المياه والري، اليمن،  (اتية لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائيةؤالري من أجل توفير البيئة الم

 والبدء في ، مثل إنشاء وزارة المياه والبيئة، مجموعة من الإجراءات المؤسسية والتنظيميةى علستراتيجية الوطنية للمياه أيضاًالا
 .زيادة تسعيرة مياه الشرب تدريجياًو ، وتحسين نظام القياس لمياه الشرب،تنفيذ اللامركزية في المناطق الحضرية

  
جھات   وتضم أربع، بغرض تحسين القدرات المؤسسية في قطاع المياه2003عام   فيسست وزارة المياه والبيئةأُو  

الھيئة العامة لمشاريع مياه الريف، والھيئة والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، والھيئة العامة للموارد المائية، : ھي
 وتقوم ،حول من مقدم للخدمات إلى منظم لھاتطبيق مبدأ اللامركزية من أجل التإلى وتھدف الحكومة  . العامة لحماية البيئة

 .المجالس المحلية بإدارة مشاريع تنمية الموارد المائية
  

إجمالي الاستثمارات المطلوبة خلال الفترة بموجبھا  بلغ ، خطة استثمارية شاملةتضع و�،ستراتيجيةولتنفيذ ھذه الا  
الجھات المانحة منه، بينما توفر  في المائة 28 نحوومة اليمنية  توفر الحك، تقريباً مليار دولار أمريكي1.5مبلغ  2005-2009
 .الباقي احتياجات مالية غير مؤمنةيبقى و في المائة 36نحو 

  
  :  ومنھا،مع خطوات الإصلاح المؤسسي السابق ذكرھاى القوانين والتشريعات اللازمة لتتماشكذلك، و�ضعت   

 
  ھا؛ وترشيد استغلالتھاوتنميئية الموارد الما لتنظيم 2002قانون المياه لسنة  •

 نحو اللامركزية وتوسيع للتوجه والمتضمن توفير فرص أفضل 2000 لسنة 4السلطة المحلية رقم قانون  •
  ؛ون المحليةؤالمشاركة الشعبية في إدارة الش
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 ؛1995قانون حماية البيئة لسنة  •

 إمدادات المياه والصرف الصحي دعم اللامركزية وإصلاح قطاع ل1997 لسنة 237رقم قرار مجلس الوزراء  •
  . في المناطق الحضرية والريفية
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  2 مرفقال
  

  يودورھا المؤسسالمؤاتية دور الجھات المعنية في توفير البيئة 
  

  المستوى المركزي  -أولاً
 

 أدوات الإدارة الأساسيةالأدوار  المؤاتيةالبيئة  الجھة
إعداد الخطط الوطنية  • الوزارات

  ةوالخطط الاستثماري

تعديل القوانين والتشريعات  •
  الخاصة بالمياه

وضع آلية التعاون  •
والتنسيق بين الجھات 

 المعنية

عملية في تحديد دور كل جھة  •
الإدارة المتكاملة للموارد المائية 

  اوالتنسيق بينھ

وضع سياسة وطنية لتدريب  •
مجال في الكوادر الفنية العاملة 

  الإدارة المتكاملة للموارد المائية

لية لتقييم الإدارة المتكاملة وضع آ •
ومراجعة تنفيذھا للموارد المائية 

 وتفعيلھا

تحديد الموارد والاستخدامات  •
   ومستقبلاًالمائية حالياً

إعداد الدراسات والخطط لتوفير  •
المياه لجميع المستخدمين ويشمل 

ذلك إدارة الطلب على المياه 
مياه الصرف استخدام وإعادة 

 أنواعھاعلى 

القطاع 
 لخاصا

تقديم الدراسات الفنية  •
للجھات المعنية بإدارة 

  المياه

التعاون والتنسيق مع جميع  •
الجھات الحكومية وغير 

 الحكومية

دعم وتقييم القدرات الفنية  •
  والمؤسسية للجھات المعنية 

تقديم الدراسات لإعادة الھيكلة  •
  المؤسسية لقطاع المياه 

 حملات التوعيةفي المساعدة  •

ت الفنية لتطبيق إعداد الدراسا •
  إدارة الطلب على المياه

 تقييم أداء قطاع المياه •

الجھات 
 المانحة

 دعم جھود الحكومات مالياً •
مجال الإدارة في  وفنياً

المتكاملة للموارد المائية 
ي النواح صوصاًوخ

  المؤسسية والقانونية

 فيدعم جھود الحكومات  •
مجال إعداد الخطط 
 الاستثمارية والتنفيذية

لتحديد دور كل ي  الدعم الفنتقديم •
  مجال الإدارة المتكاملةي جھة ف

دعم القدرات الفنية للكوادر  •
مجال الإدارة المتكاملة في العاملة 

  للموارد المائية

دعم التعاون والتنسيق بين الدول  •
 حوض نھر النيلفي المشتركة 

تطبيق إدارة ني لتقديم الدعم الف •
  ستخدام المياهاالطلب وإعادة 

قطاع في الكوادر العاملة تدريب  •
المياه على إدارة المياه والتعريف 

بلدان الفي بالتجارب الناجحة 
 الأخرى

توضيح وإبراز مفاھيم  • الإعلام
الإدارة المتكاملة للموارد 

  المائية

التعريف بقضايا المياه  •
رتباطھا بالتنمية او

  والاقتصاديةالاجتماعية 

راء المواطنين آالتعريف ب •
وطنية حول الخطط ال

وبرامجھا التنفيذية ومدى 
  متھا لاحتياجاتھم ءملا

إبراز دور المرأة  •
 وضرورة مشاركتھا

خطط التدريب وبناء في المشاركة  •
القدرات لتحسين إمكانيات تطبيق 
  الإدارة المتكاملة للموارد المائية

تحديد الدور الممكن أن تقوم به  •
 المتكاملة لإدارةمجال اي المرأة ف

 ة للموارد المائي

إبراز التجارب الناجحة وتقديمھا  •
مجال الإدارة المتكاملة في 

  للموارد المائية

الحملات الإعلامية الھادفة شن  •
 للحفاظ على المياه ونوعيتھا
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 أدوات الإدارة الأساسيةالأدوار  المؤاتيةالبيئة  الجھة
المجتمع 

 يالمدن
إعداد الخطط في الاشتراك  •

  الوطنية 
إعداد مقترحات للقوانين  •

  الخاصة بالمياه ونوعيتھا
متابعة أعمال لجان تقييم  •

راجعة تنفيذ الإدارة وم
 المتكاملة للموارد المائية

تحديد الجھات المعنية بالمياه  •
وتقييم المدني ضمن المجتمع 

   الفنية والمؤسسيةاقدراتھ
دعم عملية تبادل البيانات  •

والمعلومات بين الجھات الحكومية 
 حكوميةالوغير 

تنظيم حملات التوعية للحفاظ  •
  على المياه ونوعيتھا

الإدارة في رأة تعزيز دور الم •
  المتكاملة للموارد المائية

إعداد برامج تدريبية للمشاركة  •
 ،إعداد الخطط الوطنيةفي 

بغرض تحسين القدرات 
 نيالتفاوضية للمجتمع المد

  
   اللامركزيىالمستو  -ثانياً

 
 أدوات الإدارة الأساسيةالأدوار  المؤاتيةالبيئة  الجھة

  تطبيق قوانين المياه • المحليات

لمعايير لتنظيم وضع ا •
  ومراقبة نوعية المياه

تحفيز القطاع الخاص  •
  على الاستثمار والمشاركة

تحديد تعرفة خدمات المياه  •
  وكيفية تجميعھا

إعداد الخطط المحلية  •
 للمياه

إعداد البيانات اللازمة عن  •
   كماً ونوعاًيالأراضاستخدامات 

في تطوير قدرات الكوادر العاملة  •
للموارد مجال الإدارة المتكاملة 

  المائية الفنية والإدارية والقانونية

غير  التعاون والتنسيق مع الجھات •
 المياهي حكومية وجمعيات مستخدمال

  مراقبة توزيع المياه ونوعيتھا  •

تقييم آثار تعرفة المياه  •
  الاجتماعية والاقتصادية

للقيام ني تحفيز المجتمع المد •
 توعيةالبحملات 

جمعيات 
 يمستخدم
 المياه

آلية للتعاون إعداد  •
والتنسيق بين المزارعين 

  والجھات الأخرى

إعداد الخطط ي التعاون ف •
المحلية للمياه والخطط 

  الزراعية

 دعم مشاركة المرأة •

ني والقانوي مناقشة الإطار المؤسس •
مجال في المياه ي لجمعيات مستخدم

  الإدارة المتكاملة للموارد المائية

دعم القدرات الفنية لجمعيات  •
 لمياهاي مستخدم

تحسين وتطوير في التعاون  •
   والصرفيشبكات الر

وضع آلية لتوزيع المياه  •
 والحفاظ على نوعيتھا
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